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من فیھ وبحق اختیار مدى الحفاظ على قیم كمیدان إدارة العدالة الجنائیة ھو میدان المعركة الذي ی دعیُ      

سلطة الدولة في ھذا المجال تشمل كل الإجراءات  إنإذ حقوق الانسان والدیمقراطیة في أي مجتمع ، 

ضمانات إقامة  إن إذحقوقھ ،  أحد تؤثر او تنتقص او تحرم فردآ من إنوالممارسات التي یمكن فیھا للدولة 

  )1(العدالة تشكل ركنآ اساسیآ لازمآ لحمایة كافة حقوق الانسان.

العدالة الجنائیة  إندولي كبیر من قبل الأمم المتحدة ، ویرجع ذلك الى  بأھتمامتحظى العدالة الجنائیة "ف     

العالم ، وللعدالة الجنائیة سان في نوحمایة حقوق الإوالتنمیة الاجتماعیة آ للأمن والاستقرار تعد محورآ رئیس

عتھا بمصادر تشریعیة واتفاقیات ومبادئ ومعاییر دولیة تنظم أجھزتھا و أجراءات عملھا وتقنیات متا

كأنھا حارسة بوابة نظام العدالة الجنائیة الذي یضم الى جانب الشرطة ، وترشیدھا ، وینظر الى الشرطة 

لذا فقد وضعت إعلانات ومبادئ ومعاییر دولیة  )2(المؤسسات العقابیة ".و القضاء ، و الادعاء العام ، 

لى تنظیم ات الدولیة والوطنیة تسعى إلتشریعیقابلھا على الصعید الوطني نصوص دستوریة وقانونیة وھذه ا

  وتعمل على كفالة ضمانات العدالة الجنائیة لأطرافھا.، عمل أجھزة العدالة الجنائیة 

عدالة ان مفھوم ال، لابد من بی على الصعید الدولي والداخلي وقبل الخوض في معاییر العدالة الجنائیة     

تسلیط  لضروريالذا كان من الجنائي حول ھذا المفھوم ،  اختلفت الآراء بین فقھاء القانون ، فقدالجنائیة 

 ھمن أبیاجنائیة وومن ثم التوجھ نحو تعریف العدالة ال، ن مفھوم العدل على مفھوم العدالة وتمییزه مالضوء 

ھذا  اریة بینوالإد لفروق الفنیةا ن أنواع العدالة الأخرى ، لمعرفة مات التي قیلت بشأنھا ، وتمییزھا النظری

نائیة ة الجالمفھوم والمفاھیم الأخرى في محاولة للوقوف على المعاییر التي تقاس بھا مستویات العدال

مؤسسات م والویقتضي ذلك استعراض أجھزة العدالة الجنائیة ، المتمثلة بالشرطة والادعاء العام والمحاك

  فعالآ في نظام العدالة الجنائیة. یؤدي دوراً  إذ  ان كلا من ھذه الأجھزةالعقابیة ، 

  - : لى المبحثین الآتیینعى تقسیم الفصل لحاطة بالاعتبارات السابقة سنعمد إومن آجل الا     

                  

  

                                                            
لعراقیة ، ا، مؤسسة افاق للدراسات والأبحاث  1دراسات حول الدستور العراقي ، ط د. علي یوسف الشكري وآخرون ، )1(

 .510، ص2008
د. عبد الله علي سعید بن ساحوه و أ.د. محمد الأمین البشري ، العدالة الجنائیة مفھومھا نظمھا و تطبیقات دولة الامارات  )2(

.متوفر على شبكة الانترنت 9، ص2013بیة المتحدة ، ، مكتبة الشارقة ، الامارات العر 1العربیة المتحدة ، ط
http://altibrah.ae/book/11547 . 
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  المبحث الأول                                                

  العدالة الجنائیةمفھوم ضمانات                                 

لتي اات والمراجع الرغم من صدور العدید من المؤلفریف بمفھوم العدالة الجنائیة ، فعلى لابد من التع     

لى ا هذلك مرد ولعل ،ورد تعریف واضح للعدالة الجنائیة نھ لم یُ یة بشكل عام ، فإتناولت مسألة العدالة الجنائ

مفھوم وربط ھذا ال، یتوجب بیان مفھوم الضمانات وصورھا  صعوبة الاتفاق على مفھوم العدالة ، كما

ذا تقسیم ھ قتضيیذا ریخي للعدالة الجنائیة ، لنھایة المبحث نتناول التطور التأ بالعدالة الجنائیة ، و في

  -:وذلك على النحو الآتي مطالب  ةلى ثلاثعالمبحث 

  

  الاولالمطلب                                                 

  مفھوم العدالة الجنائیة                                     

 إنف، ثیرة المؤلفات والمراجع التي تناولت بالبحث موضوع العدالة الجنائیة ك إنمن رغم على ال      

ھزة جأتحدید  لىإغلب الكتاب یتجھون في كتاباتھم أ إن إذ ،تعریف العدالة الجنائیة یبقى امرآ غیر محدد 

لى اسباب إذلك یعود وقد  ، دون الخوض في مفھومھامن دارتھا ومعاییرھا إو نظم ، أالعدالة الجنائیة 

و ، ئیة عدالة الجناوكیفیة تعاملھا مع ال، الداخلیة لكل دولة  الأنظمةالاختلاف في منھا ما یتعلق ، مختلفة 

ة یدیولوجیحسب الاب الفلاسفة كلمن  ةمختلفریف اتع وردت ، فقد ةلاكذلك بسبب الاختلاف حول مفھوم العد

، عرفة ي باب المھالفلسفة  إن بأعتبار ،لذا سنشیر الى ھذه التعریفات عند كل واحد منھم ، التي ینطلق منھا 

الة نھا العدتكون من العدالة الجنائیة ، ومن ثم نبین الأجھزة التي تمھم أنواع العدالة وتمییزھا مع بیان أ

  - تي :ى النحو الاعلو، الجنائیة 

  الفرع الأول                                                

  مفھوم العدالة                                         

وسع أوالیوم ھو من ، یعد مفھوم العدالة من المفاھیم الاساسیة في فلسفة الاخلاق والسیاسة والحقوق      

خرى ألأنھا تتضمن مفاھیم  الأخرى ،فالعدالة ھي الاصل الاول للدفاع عن المفاھیم  ،المفاھیم المطروحة 
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وكل ھذه مقارنة بمفھوم العدالة تعد  ،مثل الحریة والمساواة والحق والاخلاق والقانون والصواب والصلاح 

 ، یضآأھي العدالة  لة الفاضلة المنشودةووفي فلسفة السیاسة فأن المعیار النھائي للد، ثانویة ومشتقة منھا 

العدالة ھي الغایة الاساسیة التي  إن )1(.الغایة الاساسیة للقضاء ھي ضمان العدالة إنوفي فلسفة القضاء 

القاعدة القانونیة غیر العادلة لا  إناط وثیق بین العدالة والقانون ، إذ یسعى القانون الى تحقیقھا ، فالارتب

تعد من قبیل الاعمال المادیة غیر المشروعة وتعد غایة العدالة ھي  أنھا تكون قاعدة قانونیة ، بل إنتصلح 

التي یھدف القانون الى تحقیقھا في كل مكان ، وفي كافة الانظمة القانونیة ، او یجب ، الغایة الاكثر عمومیة 

ھدافھ أا یحقق مم ، فعدالة القانون تعد ضمانة اساسیة لأحترامھ والالتزام بأحكامھ )2(یھدف الى تحقیقھا. إن

سس علمیة وبتوازن أوھذا یتحقق بأستخلاص قانون على ، في تنظیم حیاة المجتمع واستمرارھا وتطورھا 

والمشرع البارع ھو الذي یعتد ، استجابة لحاجاتھ ولمقتضیات المصلحة العامة  ،و دوافعھ  المجتمع من قیم

ویصوغ  ،من مقاییس خلقیة واجتماعیة  ویأخذ بما ھو متعارف بینھم، بشعور الجماعة والرأي العام 

غفل المشرع مشاعر الجماعة واھمل الرأي العام فیما أذا إ أما ،النصوص القانونیة الملائمة لحالة مجتمعھ 

وبالتالي تزاید ونقمتھا الجماعة  عرض نفسھ لسخطفقد یصوغھ من نصوص ولاسیما في قانون العقوبات 

لیئآ بالقیود م للقوانین ، فیأتي عندئذ القانونعند اقراره  المشرع معیار العدالةا لم یراع فإذ )3(نسبة الاجرام.

  )4(خالیآ من الضمانات الكفیلة بحمایة الحقوق والحریات. التعسفیة ، و سیكون

ھما لغة لى تعریف كل منسنعمد إالعدل لذا  مع مفھوموامتزجت ومعانیھا تعددت تعاریف العدالة      

ك من خلال و سنبین ذل الإمكان.اللبس والغموض قدر  زالةلإن العدل م العدالة نمیزن ثم مو،  واصطلاحا

  - الفقرات الاتیة :

  

  

  

  

                                                            
 .21، ص 2010، دار الزمان ، دمشق ،  1أبو بكر علي محمد الأمین ، العدالة مفھومھا ومنطلقاتھا ، ط )1(
  .132ص ، 2000 ، الإسكندریة ،دار المطبوعات الجامعیة  ،غایة القانون  ، احمد ابراھیم حسن د. )2(
 ).107-108ص(، 8199، بدون دار نشر ،  2، ط علم الاجتماع الجنائي إبراھیم ،اكرم نشات  د. )3(
 .126ص ، 2013 ،بیروت  ،منشورات الحلبي الحقوقیة  ،1ط ،فلسفة القانون وحقوق الانسان  ،سعدي محمد الخطیب  د. )4(
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  ولآ: تعریف العدل.أ

 رد الجوْ وھو ضِ ، مستقیم أنھ س وقام في النف ما" ،دل من الناحیة اللغویة (بفتح العین وسكون الدال) الع     

 العدل" )2(وفي القاموس المحیط )  1(."لدْ عَ عُدول و وھو عادل من قوم ، عدلآ ل الحاكم في الحكم یعدِ  لَ دَ عَ 

  والمعدلة". و العدولةقام في النفوس انھ مستقیم كالعدالة  ما

على أساس كثیرة فیشار الیھ بالعدل المطلق اي  للدلالة على معانِ  العدل أستعمل فقد اصطلاحا أما     

 )3(الذي یقدمھ احد الطرفین والمقابل الذي یحصل علیھ من الطرف الاخر.المساواة والتناسب بین الأداء 

الطبیعي أي "العدل المطلق الصالح الذي أعدتھ خرى منھا العدل أمعاني ستعمل لفظ (العدل) للدلالة على أو

تضعھا او التشریعي او العرفي وھو" عدل القوانین او الأعراف التي  القانونيالطبیعة لجمیع الناس" والعدل 

وضمان تمتعھ ، شراك الشعب في تصریف الشؤون العامة إأي "والعدل السیاسي  )4(كل امة لنفسھا".

 العدل  أما) 6(والعدل الاقتصادي أي "التقلیل من الفوارق الاقتصادیة قدر الإمكان بین الناس". )5(".بحریاتھ

  )7(."على افرادهات والمزایا المتاحة في المجتمع وفھو خاص بتوزیع الثر"التوزیعي 

  ثانیآ: تعریف العدالة 

                                                            
المعارف ، القاھرة ، دار ،  ع)-(ش، فصل  المجلد الرابع ، لسان العرب ، : جمال الدین محمد بن مكرمابن منظور )1(

 ).2842-2838ص(
، 13ص،  بیروت ،دار المعرفة ، فصل العین باب اللام  ، المجلد الرابع ، القاموس المحیط ، مجد الدین الفیروز آبادي )2(

 . https://archive.org/details/QuamusMuhitمتوفر على شبكة الانترنت 
 .206، ص2016، دار نیبور، الدیوانیة ، 1مصطفى فاضل كریم الخفاجي ، فلسفة القانون في الفكر الأوربي الحدیث ، ط) 3(
 .206المصدر نفسھ ، ص )4(
العدالة الجنائیة والانحراف الاجتماعي ، أطروحة دكتوراه مقدمة الى كلیة الاداب جامعة  ،مد حسن عبد الله الربیعي اح )5(

 .15ص،  2016بغداد ، غیر منشورة ، 
 .15المصدر نفسھ ، ص  )6(
، 1997 ،الاسكندریة  ، دار المطبوعات الجامعیة ،المدخل الى القانون  ، رمضان ابو السعود ود. ھمام محمود زھران د. )7(

  ).379-378ص(
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وربما  ، الاحوالفي  متساویا ساننان یكون الإوھي: " )1(في معجم فقھ الجواھرعرفت العدالة لغة      

ضا العدالة في اللغة أی،  "العدالة عبارة عن ملكة نفسانیة تبعث على ملازمة التقوى والمروءة إناحتمل 

  )2(."الاستقامة"تعني 

لى إمجموعة القواعد القائمة  أنھا"بة في معجم المصطلحات القانونیالعدالة عرفت فقد اصطلاحا  أما    

حكام القانون المدني المستندة الى اسس صریحة مستمدة عادة من وحي العقل  والقانون الطبیعي او أجانب 

المساواة او عدالة التوزیع او وقد تعني ، فكرة العدل المطلق والتي ترمي الى تعدیل احكام القانون وتوسیعھا 

، لھا مفھوم مطلق لا یتغیر المعنیینبعض عند و العدالة ،  )3(العدالة الاقتصادیة او العدالة الاجتماعیة.

باختلاف الزمان او المكان فالأمر یتعلق بالعدالة المبنیة على بعض المسلمات الثابتة غیر القابلة للتبدیل او 

 ھمبعضفي المفاھیم في أذھان الناس ، والتغییر ، بغض النظر عما تحدثھ التقلبات الاجتماعیة من تغییر 

ً للعدالة مفھوم إنالاخر یرى  ً ینسبا یختلف من مجتمع الى اخر ، بل یختلف من طائفة الى اخرى داخل  ا

 إنالطائفة الاولى ترى  إن أي )4(المجتمع الواحد ، فالأمر یتعلق بالعدالة التي تعمل الدولة على تحقیقھا.

لمجتمع حدى نتاجات ا، والطائفة الثانیة ترى فیھا إالعدالة مثل اعلى كامن في النفس البشریة لا یمكن تغییره 

  التي تتغیر حسب ظروف المجتمع.

الانسان المجتمع وبین الانسجام والتوافق بین الانسان و" أنھاب ،العدالة في معناھا العام الشمولي  تعرف     

ضد ، فأن العدالة ھي ضد الفوضى ، فالعدالة في ھذه الرؤیة ھي العدالة الانسانیة بھذا المعنى ، والانسان 

سجام نوھذا یعني ان الإ )5(."لان الباطل فوضى في العلاقات الانسانیة وتعدٍ على الصفاء والانسجام ،الباطل 

 تعرفبین الانسان والانسان فھي عدالة تبادل. كما  أما؛ سان والمجتمع ھو عدالة توزیع نوالتوافق بین الإ

وحیاد نة ونزاھة أماب الناس ،تخصص بالفصل في الخصومات التي تنشب بین مجھاز قضائي " أنھاالعدالة ب

وھذا التعریف  )6(".أوكل الیھم المجتمع القیام بأقامة العدل واحقاق الحق بین الناس نالموظفون الذی أنھا أي ،

                                                            
، متوفر على شبكة الانترنت  )459-460ص( ،1997بیروت ،  ،دیر للطباعة والنشر ، الغ 1ط ،4ج ،معجم فقھ الجواھر  )1(

y.php?id=4806http://www.shiabooks.net/librar . 
، متوفر على شبكة 124ص ، 2004 ، القاھرة ،دار الفضیلة  ،معجم التعریفات  ، علي بن محمد السید الشریف الجرجاني )2(

 . http://waqfeya.com/book.php?bid=6427الانترنت 
 .93ص ،1990، بغدادشركة اب للطباعة المحدودة ،  ، 1، ط معجم المصطلحات القانونیة ، عبد القادر اللامي )3(
 .133، صغایة القانون ، مصدر سابق ،  احمد ابراھیم حسن د.) 4(
 .431ص،  1990 ، بغداد ، الذاكرة للنشر، 1ط ، الانسان والقانون ، منذر الشاوي د. )5(
 .216ص ،دمشق ، المطبعة الجدیدة ، 2، ط دراسات معمقة في الفقھ الجنائي المقارن ،عبد الوھاب حومد  )6(
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ویھمل الجانب ، جل تحقیق العدالة اً من أجھزة فرعیة تعمل من أمكون اً ھا جھازفي الیات العدالة بوصفیركز 

دون من ذ لا یمكن للآلیات ان تعمل ، إیقل أھمیة عن الیات العدالة الجنائیة  لاوھذا ، التشریعي للعدالة 

"احترام حریة الانسان  أنھاوجود قواعد قانونیة تنظم سیر عملھا وتحدد اختصاصاتھا. و عرفت العدالة ب

احترام وحمایتھا وفق عقد شرعي ملزم ، لذا فالعدالة ھي الاعتراف بحریة ارادة الانسان واحترامھا ، و

في كتابھ "نظریة العدالة" ، فھو  )Rawls(واكد ھذه الفكرة جون راولز ) 1(حقوقھ التي ھي تعبیر عن العدالة".

دون تمییز عن طریق العقد المبرم بینھم من  یرى ان الافراد في الحالة الطبیعیة یحصلون على حقوقھم 

جل حقوق أالتنازل عنھا حتى لو كان التنازل من وبین الدولة لكي تقوم الدولة بحمایة حقوقھم ، ولا یمكنھم 

دون ریات والحقوق بصورة متساویة و من اخرى لان ھذه الحقوق مطلقة ففي المجتمع العادل تؤخذ الح

ملزمة بتوفیر  ولذلك فھيحقوق الانسان وحمایتھا الدولة لوفقآ لھذا التعریف فأن العدالة تعني احترام  )2(ظلم.

من  ھن وكفالتھا بموجب العقد بینھا وبین الافراد ، وھذا الامر غیر مسلم بھ لانالحمایة لحقوق الانسا

یكونوا متساوین في المراكز القانونیة ولا یمكن ان یكون المركز  إنالمعروف قانونآ ان اطراف العقد یجب 

إمكانیة تنازل الافراد عن حقوقھم حتى لو  كز القانوني للدولة ، وفیما یخص عدمالقانوني للفرد مساویا للمر

یمكن للفرد التنازل عن حقھ في  إذلا یمكن التسلیم بھ بصورة مطلقة ، فأن ذلك مقابل حقوق أخرى ذلك كان 

مقابل الحصول على تعویض ، ثم یتلو ذلك بعض الحالات كما في حالة التنازل عن حقھ في جریمة ما 

  الصفح عن الجاني.

  بین العدل والعدالة. ثالثآ: التمییز

فقد  ،الرغم من ان الاختلاف واضح بینھما على  ،العدید من الشراح بین مفھومي العدل والعدالة  خلط     

 یتناولوھذا التعریف  )3(.ورد بعضھم تعریفآ للعدل بأنھ "وزن مصالح الخصوم القانونیة بصورة متكافئة"أ

اذا  ،والتي تحتاج الى وزن لمصالحھم المتعارضة ، حالة العدالة التي تفترض ان تسود بین المتخاصمین 

                                                            
 .36ص،  2008 ، السلیمانیة ، مطبعة شقان ، 1ط ، الظلم القانوني كخرق لحقوق الانساند ، المحامي. طھ عمر رشی )1(

) 2(Jhon Rawls ، The Theory of Justice ، Revised Edition ، Harvard University Press ، United State 
of America ، 1971  ، p (3-4). 

 ،دار الشؤون العربیة الثقافیة العامة  ،1ط ، تطور فكرة العدل في القوانین العراقیة القدیمة ، جمال دین مولود ذبیان د. )3(
 ).30( ص ،2001 ، بغداد
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یعد الكل أنھ بل  ، مفھوم العدل اشمل واوسع من ذلك إنفي حین ، ھي تدخل في باب العدالة القضائیة 

  )1(منھ. جزءوالعدالة لیست سوى 

العدالة  إنالا  ،كلاھما خیر  إنالرغم من من  "اذ قال  ، الى التمییز بین العدل والعدالة رسطوأیذھب      

فلیس ھو العدل القانوني بل ھو تصحیح للعدل القانوني المتحرج  وھذا  ، مع كونھا عدلآ نھالأ،  ھي احسن

اضافة نصوص  فبالإمكان ،فقد تأتي لتصحیح اعوجاج العدل  ، یعني اذا كان العدل حسن فالعدالة احسن

فالعدل بالقیاس الى  )2(."العدل فھو عاجز عن ھذا الدور أما ، لقانون بناء على متطلبات العدالةإلى اجدیدة 

العدالة فتبتغي دائمآ نوعآ من  أما ،العدالة یتسم بالتجرید والعمومیة ثم ان العدل یتمیز بالصلابة والتشدد 

فھي المنفذ الذي ینفذ منھ القانون الى  ، القوانین في حالة معینةالعطف والانسانیة والرحمة من شدة 

ن العدالة تتسم جانب آخر أیرى و ) 3(مقتضیات الرحمة والانسانیة والغیرة ولو بتضحیة مقتضیات العدل.

ي منذ قدیم الازل فھي فكرة مجردة ومطلقة وكامنة في ناسنبالتجرید والعمومیة وھي مرتبطة بالوجود الإ

العدل فھو حمل النفس على  أماویقتصر دور العقل على الكشف عنھا والتعرف علیھا  ،ي ناسنالإالجنس 

وھذا الرأي یؤكد الآراء السابقة و لا ) 4(ابقاء كل ذي حق حقھ والتزام ذلك على وجھ الثبات والاستمرار.

العدالة لاتعني  نالتجرید والعمومیة ھو موطن التلاقي لإ إنیذھب الى اخر  یضیف شیئآ جدیدآ. رأي

بحجة عدم وجود نص مما یؤدي الى ظلم فادح او تطبیق حرفي  ، ھ بدلآ من رد قضیة ماإنالاحتكام بل 

  )5(للنص تأتي العدالة لتحكم فیھا بناء  على متطلبات عقلیة فدور العدالة اظھر مما ھو علیھ العدل.

و ثر مما ھويُ أكلاختلاف بین العدل والعدالة لغا إنمن الآراء السابقة و وجھات النظر المختلفة نرى      

الة العد من العدل ما یمیز إن إذ، ولكن ھذا لا ینفي وجود الاختلاف من الناحیة العلمیة بینھما  اختلاف علمي

تطورات ئمة لالعدالة ، فالمرونة ھي التي تمیزھا عن العدل وتجعلھا أكثر ملا أماھو التشدد والصلابة ، 

آ من خالی وننایجعل الق ین فإنَ ذلكناغفال المشرع لمعیار العدالة عند تشریعھ القود إ، فعنالمجتمع 

ً یكون القانون معرض سان وحریاتھ و بذلكنات اللازمة لحمایة حقوق الإناالضم   ع.لسخط المجتم ا

                                      

                                                            
 ).31( ص المصدر نفسھ ، )1(
 ،مطبعة دار الكتب المصریة  ، 2ج ، نیقومانوس، نقلھ الى العربیة احمد لطفي السیدعلم الاخلاق الي  ،ارسطوطالیس  )2(

 . http://www.shiabooks.net/library، متوفر على شبكة الانترنت  )106-108ص( ،1924 ، القاھرة
 .87،ص 2011 القاھرة، ، دار الكتب القانونیة ، العدالة واثرھا في القاعدة القانونیة ، اسماعیل نامق حسین )3(
 .224ص ،2010 ،بیروت  ، منشورات الحلبي الحقوقیة،  1ط ، تاریخ النظم القانونیة ، فایز محمد حسین )4(
 .91ص  ، نفسھمصدر ال )5(
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  الفرع الثاني                                                  

  زھا تعریفھا وتمییواساسھا و الجنائیة لعدالةنظریات ا                     

لتحقیق والمقاضاة والمحاكمة والعقوبات وتنفیذ لجریمة واالة الجنائیة موضوع واسع یتعلق باالعدإن      

من ذلك فلھا بعد  وأكثرالعقوبة وھذه المواضیع ضمن روافد علم الجریمة والقانون الجنائي وقانون الاثبات 

ن الصعب وضع تعریف لذا فم ) 1(واقعي بمواضیع لھا صلة بمنع الجریمة وخفض معدلات حالات الاجرام.

 أنھاالمؤلفات والمراجع التي تناقشھ لكن نلاحظ  كثرةنب ھذا المفھوم من غموض مع للعدالة الجنائیة لما یجت

من دراسة العدالة الجنائیة من جانب موضوعي واجرائي فلا نجد لھ وفرة  أما، بالمجرم والعقاب  ىعنت

ً او نظام اُ جھاز ھ، بوصفإجرائیا  تعریفاا تعریفھلتھ فبعض الكتاب اتجھوا الى التي تناو المصادر وافرغوھا  ا

الجانبین الاجرائي والموضوعي عند تناول  فيلضروري التركیز لذا كان من ا، من الجانب الموضوعي 

  الجنائیة.موضوع العدالة 

  -لى الفقرات الاتیة :إلى تقسیم الفرع عسنعمد      

  نظریات العدالة الجنائیة. :أولاً 

أثرة وجاءت مت، وكل نظریة ظھرت في زمان معین ،  الجنائیةھناك ثلاث نظریات عرفت العدالة      

  :ات ھيیھذه النظرو وكان لھا روادھا ،، بالمحیط الذي ظھرت فیھ 

یرمي  ھدفاكانت العدالة بمفھومھا المثالي الطبیعي في الازمنة القدیمة  : نظریة القانون الطبیعي - 1

ذلك اھتمام الفلاسفة والفقھاء على دلیل و اللتقرب منھ ى الإالقانون الیھ ویسعى حثیثا عن قصد 

التي  "الطبیعي صرح القانون على اسس مثالیة وضحت صورتھا بنظریة "القانون بإرساءالقدماء 

فكرة القانون الطبیعي تعني وجود قواعد  إن )2(وغایة من غایاتھ.، كانت العدالة ثمرة من ثمراتھ 

 ما إن، و ة وثابتة ، وتصح في كل زمان ومكانقانونیة أسبق و أعلى من القانون الوضعي ، خالد

یدین بوجود إرادة المشرع (الموضوعیة) ،  یمیز القانون الطبیعي ھو الثنائیة والموضوعیة ، فھو لا

                                                            
) 1( Bryan Gibson and Paul Cavadino،  Introduction Criminal Justice Process،  Second Edition،  
Waterside press ، Domum Road ، 2002  ، P12. 

 .237ص ،2002 ، بغداد ،بیت الحكمة ، 1ط ، علم اصول القانون ، ریاض القیسي د. )2(
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ة الفلاسفة الاغریق كانت نظر )1(ھ قانون مستقل عن القانون الوضعي ویعلو علیھ (الثنائیة).إنكما 

الأوائل (قبل المیلاد بعدة قرون) الى الكون لا تقتصر على اعتباره نتیجة مبادئ وعناصر او قوى 

ارسطو ابان القوة  إنفقط ، بل نسب الى اغلبھا معنى أخلاقي وقیمة سننیة قانونیة تقریبآ ، نجد 

الرواقیون فھم یسلمون  أمالتوقع ، الامرة للقانون الذي ینحدر من الطبیعة والذي یحس بھ بنوع من ا

، فھو  أثر بالمذھب الرواقيشیشرون الذي ت أما) 2(بفكرة "قانون طبیعي" یصح بالنسبة لكل الكائنات.

وانتظرت فكرة القانون الطبیعي حتى ) 3(یؤمن بوجود عدالة علیا تعلو على المؤسسات البشریة.

"توما الاكویني" ومن بعده "ھیكو كروسیوس"  القرن الثالث عشر لتجد أساسھا الواضح عند القدیس

القانون الطبیعي ھو الطبیعة نفسھا التي تحملنا على الرغبة في أقامة علاقة مع إن "یرى الذي ، و

لیونان وقانونا عند فالقانون الطبیعي فلسفة عند ا )4(.نا لا نحتاج الى شيء"إناقراننا ، بالرغم من 

 )5(.في العصور الحدیثة الوسطى وعقل الكنیسة في العصور عند رجال إلھي روحي الرومان ودین

العدالة الجنائیة  النظریة نصار ھذهأیعرف  إذفي القانون الطبیعي ،  نائیة نصیبوكان للعدالة الج

 )6(." ویصفون مخالفة القانون والخروج علیھ بالظلم، الالتزام المطلق بالقانون "  بأنھا
" و باوند روسوالنظریة " سقراط" و "ماركس"  و" من رواد ھذه : نظریة المصلحة الاجتماعیة - 2

ویزعم وھدفھا الجماعة ھي غایة النظریة الاجتماعیة  إنرواولس" ، رات میل" و "جون ستیو"

الرابطة الاقتصادیة ھي أساس الرابطة الاجتماعیة والقوة الموجھة  إنأصحاب ھذه النظریة 

الصالح العام لا یعد بحال حصیلة جمع المصالح  إنوالمحركة لرابطة الاجتماع السیاسي ، و تؤكد 

ھناك مصلحة عامة مستقلة تفرض وجودھا في مواجھة  إنفراد بل إنالفردیة مأخوذا كل منھا على 

حقوق  بغیابصار النظریة الاجتماعیة الى حد القول نأبل ذھب بعض  ، الصالح الفردي المستقل

تنتھي في  الحریات الفردیة غالبآ ما إن، ویعتقدون  ونشخصیة یتمتع بھا الافراد الى المجتمع

، وفیما یتصل بوظیفة و لاتفسدھا مصلحة الجماعة التي تقتضي تحدید وتقید الحریات الفردیة 

المتعارضة بما یحفظ الامن ورغباتھا لتوفیق بین مصالح أعضاء الجماعة عمل على ایھ إنالقانون ف

                                                            
 .27، ص 1991، دار الحكمة ، بغداد ،  3د. منذر الشاوي ، مذاھب القانون ، ط )1(
 .77ص ، 2011 ،عمان  ،دار الثقافة للنشر والتوزیع  ،فلسفة القانون  ،منذر الشاوي  د. )2(
 .27ص، مصدر سابق ،  القانون مذاھب ،منذر الشاوي  د. )3(
 .87ص،  مصدر سابق ،منذر الشاوي فلسفة القانون  د. )4(
 .130، ص 2016 مصدر سابق ، ،مصطفى فاضل كریم الخفاجي  )5(
 .21ص،  2012العدالة الجنائیة للأحداث ، دار الثقافة ، عمان ،  ،ثائر سعود العدوان  د. )6(
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 إنیرى (جیرمي بنثام) " )1(والنظام ویكفل لھ بقاء ھذا المجتمع والسعي نحو تقدم المجتمع ورقیھ.

القیمة المعیاریة التي تقاس بھا سلامة الفعل الفردي وعمل المؤسسات الاجتماعیة على السواء ھي 

الحقوق القابلة للأقرار ھي تلك التي یثبتھا  إنسان او العكس ، ویرى إند الیھ من سعادة مقدار ما تقو

المصلحة النظریة فإن وفق ھذه على  )2(القانون وتلتزم بھا المؤسسات المعنیة بتطبیق القانون".

فكل عمل یعود بالفائدة على المجتمع  ،و أسسھا الاجتماعیة ھي التي تحدد معاییر العدالة الجنائیة 

ویرى  )3(.العمل الضار بمصلحة الجماعة ظلمآ وجورآ دَ عبینما یُ  ،بصفة عامة فھو عمل عادل 

الغرض من التشریع العقابي ھو تحقیق العدالة ، وإصلاح الضرر الذي نتج عن الجریمة  إن"كانت" 

في تحدید أغراض العقوبة في الردع العام  یكتمل عقد المدرسة التقلیدیة الجدیدة )كانت(وبفكر ، 

  )4(والعدالة المطلقة لدى كانت. )بنثام(والردع الخاص عند 

مفھوم الحق الطبیعي عرف اولآ على ید "ویلیام اوف اوكام" وھو  إن:  نظریة الحق الطبیعي - 3

جمع فكرة الفلاسفة الرواقیین حول قانون  قدف م) "1348-1288فیلسوف وراھب فرانسیسكاني (

 )5(". طبیعي لعقل اعلى كامن في قلب الطبیعة ، مع فكرة الحق القانوني في التراث القفھي الروماني

) نظریتھ عن الحق الطبیعي في كتابھ 1645-1583ثم وضع بعده الھولندي "ھوغوغرتیوس" (

 یتجاوز إنالبشر التي لا یمكن لاحد الحق الطبیعي ھو حقوق  إن یرى " إذ) 1625قانون الحرب (

تلبي  إنللدولة مھمة وعلیھا  إنو، علیھا ، و الدولة  تعمل على التلبیة والمحافظة على ھذه الحقوق 

الدولة ھي الامینة على حمایة حقوق الافراد الطبیعیة  إنسان ونبشكل منظم النبضات الاجتماعیة للإ

أي الافراد الذین كلفوا من قبل ؛ والحق الطبیعي الذي ینبع من نیة المتعاقدین  على أساس التعاقد

ھ ھناك قانون طبیعي یتحكم في إنأصحاب ھذه النظریة  ىیر )6(". الافراد في إقامة مجتمع منظم

  )7(الطبیعي.العدالة أساسھا الحق  إنالسلوك الانساني فبرأیھم 

                                                            
 .228-227مصطفى فاصل كریم الخفاجي ، مصدر سابق ، ص  )1(
 ، 2013 ، بیروت ، الشبكة العربیة للأبحاث والنشر ، 2ط ،رجل السیاسة دلیل في الحكم الرشید  ،د. توفیق السیف  )2(

 .264ص
 .21ص ، مصدر سابق، ن اوالعد دوثائر سعد.  )3(
 .30، ص2013، دار الرایة ، عمان ،  1د. محمد نصر محمد ، علم الاجرام ، ط )4(
 .263ص،  مصدر سابق ف ،د. توفیق السی )5(
 .92ص ،أسامة للنشر والتوزیع  ،2ج ، 1789-1500موسوعة تاریخ اوربا عصر النھضة ،د. مفید الزیدي  )6(
 .21ص،  مصدر سابق ،ن اوالعد دود. ثائر سع )7(
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 ً   الجنائیةالأساس القانوني للعدالة :  ثانیا

مثل الأساس یعود الأساس القانوني لأصل فكرة العدالة الجنائیة الى مصدرین : داخلي ودولي ، یت     

قانوني الأول الأساس ال 2005الداخلي ، بالدستور والتشریعات ، اذ یعد الدستور العراقي لعام القانوني 

لة الجنائیة ) النص على اھم ضمانات العدا37) و(19) و(17) و (14للعدالة الجنائیة فقد تضمنت المواد (

راه الاكالتعذیب و المتمثلة بالنص على حق المساواة و الدفاع والتقاضي و تجریم التوقیف التعسفي و

 المعنیة راقیةوغیرھا من الحقوق التي سنفصلھا من خلال المبحث الثاني من ھذا البحث. اما التشریعات الع

وقانون  1969) لسنة 111بالعدالة الجنائیة فھي كثیرة یقف على ھرمھا قانون العقوبات العراقي رقم (

فصل في ھا من القوانین التي سنبینھا بشكل م، وغیر 1971) لعام 23أصول المحاكمات الجزائیة رقم (

یض الفصل الثاني من ھذا البحث كما یوجد قوانین أخرى نصت على تعویض الضحایا منھا قانون تعو

ل بموجب المعد 2009) لسنة 20ضحایا العملیات الحربیة والاخطاء العسكریة والعملیات الحربیة رقم (

  قوانین الأخرى التي نصت على تعویض الضحایا.والكثیر من ال 2015) لسنة 57قانون رقم (

 ، الإعلان العالمي لحقوق الانسانیعود أساسھا القانوني الى لعدالة الجنائیة اعلى الجانب الدولي نجد ان     

وتترك التفرع بھا الى المبادئ ، حقوق الانسان بشكل عام  تناولھ الوثیقة الدولیة الرئیسیة التي توصفب

مجموعة  ،1975: القواعد النموذجیة الدنیا لمعاملة السجناءمن امثلتھا و ، ة بكل حقوالمواثیق الخاص

لعام  المبادئ المتعلقة بحمایة جمیع الأشخاص الذین یتعرضون لأي شكل من اشكال الاحتجاز او السجن

،  1990لعام  قواعد الأمم المتحدة الدنیا النموذجیة للتدابیر غیر الاحترازیة "قواعد طوكیو" ، 1988

 ةاللاإنسانیعلان حمایة جمیع الاشخاص من التعذیب وغیره من ضروب المعاملة  القاسیة او المھینة او إ

وإساءة استعمال السلطة لعام ، علان المبادئ الأساسیة لتوفیر العدالة لضحایا الجریمة إ ، 1975لعام 

المبادئ الخاصة باستقلال و ،  1979لعام  انینمدونة قواعد السلوك للموظفین المكلفین بأنفاذ القو ، 1985

وسنعمد من خلال ھذا البحث على بیان اھم الضمانات المتعلقة بالعدالة  )1(.1985لعام  السلطة القضائیة

  الجنائیة على الصعید الوطني والدولي من خلال ھذا البحث.

  تعریف العدالة الجنائیة.ثالثآ : 

                                                            
حقوق الانسان في مجال إقامة العدل دلیل بشأن حقوق الانسان خاص بالقضاة والمدعین العامین والمحامین ، المفوضیة  )1(

 .2003السامیة لحقوق الانسان بالتعاون مع رابطة المحامین الدولیة ، الأمم المتحدة ، نیویورك وجنییف ، 
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ة ، و في الوقت نفسھ ولم یكن غنیا بما فیھ الكفای، تطرق الكتاب لتعریف العدالة الجنائیة جاء عرضا  إن     

كتابا بأكملھ لتعریف العدالة الجنائیة یذھبان فیھ "  Alfred Cohnالفرد كوھن"و  "Udolfأدولف " فرد، أ

 ىالمعرفة القانونیة التي تدور بین الجاني والضحیة او بین المدعي والمدع ھي تلكالعدالة الجنائیة  إنالى 

علیھ  وفقآ لقواعد معینة ونظم الاجراءات الجنائیة بحیث ینال كل طرف حقوقھ المناسبة بالتساوي في 

ھما ھ یحصر العدالة الجنائیة بین طرفین إنوما یلاحظ على ھذا التعریف  )1(.مختلف مراحل الدعوى الجنائیة

الأطراف كالمتھم مثلا ، فجزء كبیر من العدالة  و المدعي والمدعى علیھ ویھمل سائرا، الجاني والضحیة 

ً المتھم ، فلیس كل متھم جانی فيالجنائیة یركز  كان متھمآ ، كذلك ینادي ھذا التعریف  كل جانٍ  إنبل  ا

كل قضیة  ظروف إنجال الجنائي نجد بالمساواة المطلقة بین الافراد وھذا الامر غیر ممكن فمثلآ في الم

المساواة نسبیة بین  إنبل ، نسلم بوجود المساواة المطلقة  نألھذا لا یمكن ، تختلف عن الاخرى وملابساتھا 

  الافراد.

الجھاز الذي یستعمل لتطبیق قواعد القانون الضروریة " نھابأالیاباني "اتسومي تویو" عرفھا عرفھا      

 والقاء القبض علیھم وتقدیمھم للمحاكمة ،ھدافھ بضبط الجناة أویحقق ھذا الجھاز ، لحمایة الافراد والمجتمع 

وعودة الجانحین ، وتنفیذ العقاب بالكیفیة التي تحقق منع الجریمة ، وتوقیع العقاب على من تثبت ادانتھم  ،

مریكي "كلمنس بارنولاس" سلك منھجآ فریدآ في تعریف نظام العدالة لأو ا)  2(".یرة المجتمع معافینالى حظ

دد من الممثلین ھم اجھزة العدالة الجنائیة عذا اعتبر نظام العدالة الجنائیة مسرحى یقف علیھ إ"الجنائیة 

 ،ضابط السجون  ،لقاضي ، ا المتھم ،المجني علیھ  ، ممثل الدفاع ،الادعاء  ،والمتعاملین معھا (الشرطة 

 تعریف إننلاحظ ) 3(."الباحث الاجتماعي) یقوم كل منھم بدوره الذي رسمھ لھ القانون الإصلاحیة ،ضابط 

العدالة الجنائیة  اعدو على الجانب الاجرائي فقط و والایضیف شیئآ جدیدآ فركزكل من اتسومي وكلمنس 

ً قضائی اً جھاز    . واھملوا الجانب التشریعي الذي تتضمنھ العدالة الجنائیة،  بفروعھ المتعددة ا

أجھزة  بواسطةورصد إجراءاتھا الجنائیة ، " معالجة الجریمة أنھایضآ بعرفت العدالة الجنائیة أكما      

 أنھاالعدالة الجنائیة ب تعرفكذلك  )4(". جناةال بحق اتبومختصة تطبق القوانین ، وتعمل على تنفیذ العق

                                                            
لى كلیة امقدمة راه اطروحة دكتو ،نسق العدالة الجنائیة في مصر  السلوك الانحرافي و الحوتي ،فتحیة السید محمد احمد  )1(

 .40ص ،2004 ، غیر منشورة ، جامعة المنصورةالاداب 
 .22ص ،2014 ،عمان  ،الاكادیمیون ، 1ط ، العدالة الجنائیة ومنع الجریمة ،محمد الامین البشري  د. )2(
 .22ص  ، ھسنفمصدر ال )3(
 .36د. عبد الله علي سعید بن ساحوه و أ.د. محمد الأمین البشري ، مصدر سابق ، ص   )4(
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شخاص معینین وذلك حتى لا یؤخذ و اأالكشف عن الحقیقة بالنسبة لجریمة معینة تنسب الى شخص معین "

لتوفیر  اھي ضمانات شرعت جمیعھ ،فجمیع الاجراءات التي یضعھا المشرع  ، بذنب لم یرتكبھ يءبر

ع عملیة موازنة بین فھي في الواق، المناخ الملائم لكشف الحقیقة بأقل قدر من الاعتداء في مرحلة التحقیق 

الحق الكامل للمتھم في الجنائیة و في مرحلة المحاكمة تتیح الاجراءات ،  صالح المجتمع وصالح الفرد

بغیة الكشف عن مرتكب الجریمة  ، الأدلة وتمحیصھاالمحكمة من فحص  تمكن أنھاالدفاع عن نفسھ كما 

حتى تنتھي المحكمة من قرار  ،لمتھم ودوافعھا الاساسیة وفحص مختلف الجوانب التي تشكل شخصیة ا

 ، الجنس ،تستھدف العرق  أنھا"على أیضا العدالة الجنائیة  تعرف )1(."عادل سواء بالادانة او بالبراءة

تكون بناءآ على مجامیع او التصنیفات التي  إنتعمل العدالة الجنائیة یجب  إناي لأجل  ، الاقلیات الدینیة

وفق ذلك ستعمل على ضوء  نھاوھذا التعریف یعطي الجانب السلبي للعدالة الجنائیة لأ )2(."ینتمون الیھا 

او غیر مشروعة و ھذا یجعل الافراد یشعرون بعدم المساواة ومن ثم عدم احترام الافراد  مبادئ غیر قانونیة

ً یسلكون سلوك من ثمللقوانین و ثقة الافراد في تحقیق العدالة اذ  إن إذغیر مشروع للحصول على حقوقھم.  ا

و نسب او مكانة اجتماعیة یریح نفوسھم أدون تمییز بینھم لحسب من تم ایقاع العقوبة على جمیع الجناة  ما

العدالة ف )3(لة.اتحقیق العد ، ثم یتلو ذلكنفذ علیھ حكم العدالة  إنوینتزع منھم الرغبة في الثأر والانتقام 

وفي الوقت نفسھ تقویم سلوك الجاني الذي خرج عن ، ن المجتمع ضد الجریمة الجنائیة تتوخى الدفاع ع

یتمتع بمحاكمة تتیح لھ الحق في الدفاع عن نفسھ حتى تنتھي  إناطار المجتمع مع ضمانھا لحق كل متھم في 

   )4(."او البراءة بالإدانةالمحاكمة الى قرار سلیم 

باحثین من ال كلاً  إن إذ، مسألة العدالة الجنائیة لازال یشوبھا الغموض  نأالسابقة نجد  ریفامن التع     

ً تعریف ذكر السابقین لى اختلاف الایدیولوجیات التي ینطلق إ ویعود ذلك، الاخر  باحثختلف عن تعریف الم ا

ً مضمونھا الفلسفي لا زال مبھم  إنعند تعریفھم فنجد  نباحثومنھا ال ھناك  نكا، الناحیة اللغویة ، فمن  ا

 ھمبعضف، الجنائیة  وكذلك تعدد تفسیرات مصطلح العدالة ، العدالة فھوماختلاف  نتیجة لتعدد التفسیرات لم

وصفھا بالمعرفة القانونیة او القواعد القانونیة او الجھات  والاخر، ھا معنى المؤسسة او النظام سبغ علیا

ً بتطبیق  القوانین یعد جانب اداریالاجھزة التي تقوم تعریفھا الاجرائي  أي  والرسمیة  ویختلف من دولة الى  ا

                                                            
 .41ص،  مصدر سابق ، فتحیة السید محمد الحوتي )1(

) 2(Jeff Bum garner ، Profiling and Criminal Justice in America ، ABC-CLTOLLO ، Santa Barbara ،
 California ، United States of America ، Second Edition ،2015   ، P8. 

  .449ص الإسكندریة ، ،منشاة دار المعارف  ،الخطر الجنائي ومواجھتھ  ، حسین المحمدي د. )3(
 .)26-27ص( ، ابقمصدر س الأمین ،ابو بكر علي محمد  )4(
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ویبقى لكل ، ھذا من ناحیة فنیة ، كل دولة حرة في تكوین اجھزتھا حسب امكانیاتھا وطاقاتھا  إن إذاخرى 

ً  یختار المعنى او الجانب الذي یراه إنباحث    علیھ. ءلكي یسلط الضو مناسبا

الى  الباحثون ھذا دعامحدد لھا ل الاتفاق على تعریف صعوبة تظھرعرضنا للتعریفات السابقة بعد      

،  تحتھا مختلف النظریات نماذج تندرجفي الآونة الاخیرة الى تصنیف نظام العدالة الجنائیة الى  اللجوء

النظام والنموذج الاجرائي ونموذج المنظمات والنموذج نموذج وكان لھذه النماذج مسمیات مختلفة ، ك

 المحاكم ،و  من الشرطة ،جھزة العدالة الجنائیة بأ انصار النموذج الأول (نموذج النظام) عُنيَ  فقدالوظیفي 

الثاني (النموذج الاجرائي) فقد النموذج انصار  أمایكمل بعضھا بعضآ ، كلھا و السجون  و ، الادعاءو 

بما یتوافق مع الحقوق الإجرائیة وتطویرھا بواسطة أجھزة العدالة ن یانوتطبیق القانصب اھتمامھم على 

) نموذج المنظماتانصار النموذج الثالث ( أمام ھذه الأجھزة ، أماالدستوریة والحریات الشخصیة للماثلین 

الاجتماعیة ذات الصلة المؤسسات المؤسسات التشریعیة والعدالة الجنائیة لھا عناصر وھي  إنن فیرو

أصحاب النموذج الرابع  أمابارتكابھا ، یتھمون من او  مرتكبي الجریمة و ، ةیالجرمالظاھرة ة كافحبم

النص القانوني على كل من  واكتشافھا وتطبیق، قد كان جل اھتمامھم بمنع الجریمة ف )لنموذج الوظیفي(ا

   )1(یتعدى على حق من حقوق المجتمع.

ة تستند لجنائیالجنائیة ھو نموذج المنظمات لأن العدالة ا افضل نموذج لتعریف العدالة إننحن نرى و     

دالة ظام العنالتي تعمل ضمن أطار تعاوني داخل التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة لى المؤسسات الثلاثة إ

 الجنائیة.

قانون بشقیھ مایة التي یوفرھا الحال فھيعدالة الجنائیة لل وضع تعریفمن كل ما سبق عرضھ یمكننا      

وعن  ، عن طریق القانون الموضوعي تحدید الافعال الجرمیة وعقوبتھایتم  إذ ، الموضوعي والاجرائي

مل ھذه یات عطریق القانون الاجرائي (الذي یتم تطبیقھ من خلال اجھزة العدالة الجنائیة) یتم تحدید ال

  .جنائیة بعد مرحلة وقوع الجریمةالاجھزة وبیان الضمانات لأطراف العدالة ال

  ن العدالة الجنائیة.م: أنواع العدالة وتمییزھا رابعآ 

وفي الوقت ، تتوخى الدفاع عن المجتمع ضد الجریمة  وضحنا تعریف العدالة الجنائیة كونھا إنبعد      

یتمتع بمحاكمة تتیح  إننفسھ تقویم سلوك الجاني الذي خرج عن اطار المجتمع مع ضمانھا لحق كل متھم في 
                                                            

، الدار العلمیة الدولیة ، عمان ،  1العدالة الجنائیة الحمایة القانونیة لضحایاھا دراسة مقارنة ، ط محمد منصور عكور ، )1(
 .33، ص2016
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كما توفر العدالة  )1(او البراءة. بالإدانةلھ الحق في الدفاع عن نفسھ حتى تنتھي المحاكمة الى قرار سلیم 

لنرى ما یمیز العدالة  العدالة الجنائیة حقوقآ مساویة لحقوق الطرف الاخر وھو الضحیة ، بقي بیان أنواع

  : انواع منھاعدة الى تقسم العدالة بصورة عامة  إذن أنواع العدالة الأخرى ، مالجنائیة 

تعاون الافراد في مجتمع متحد یحصل فیھ كل عضو على فرص  "تعني :  العدالة الاجتماعیة  - 1

المفھوم الذي یدعو الى  "ھو  او )2(." متساویة وفعلیة لكي ینمو ویتعلم لأقصى ما تتیح لھ قدراتھ

على العدالة الاجتماعیة فتنطوي ، شراك الافراد في القرارات التي تؤثر بشكل مباشر على حیاتھم إ

مھم لعمل قیمة واحترام للأفراد أمابعض الاجراءات عن طریق تثقیف الافراد لكي تفتح الامكانیات 

بالمشورة بالنظر الى طاقاتھم المختلفة في كل مجال یتعلق ي الیھ الافراد ینتم تمع الذيوالمج

مستحق على الجماعة  ما ھوتعني وتصنف الى العدالة التوزیعیة التي  )3(."من خبراتھم للاستفادة

عدالة المساواة  و ،اي ما ھو مستحق للفرد من قبل الجماعة، العدالة التكلیفیةو قبل افرادھا وعكسھا

العدالة الاجتماعیة عن  من ھنا یتضح ان مایمیز )4(فیكون طرفیھا شخصین على قدم المساواة.، 

العدالة الجنائیة ھو ان  العدالة الاجتماعیة ذات طابع اقتصادي تھدف الى إزالة الفوارق الطبقیة 

 داخل المجتمع بتوزیع الثروات وتحمل الأعباء بین افراد المجتمع.

دون من  كاملایعید الى غیره حقھ  إنزم كل فرد تلك العلاقات التعاقدیة التي تل ھي: عدالة التبادل  - 2

من ھذا التعریف یتبین ان عدالة التبادل تقتضي  )5(الاجتماعیة. ومكانتھالالتفات لقیمتھ الشخصیة 

وجود علاقات تعاقدیة بین أطرافھا وھذا الامر غیر مسلم بھ في نظام العدالة الجنائیة ولا وجود 

 لمثل ھذه العلاقات التعاقدیة.

فھي تنظر الى ، على المعتدي والضحیة والمجتمع لإصلاحیة العدالة اتركز : العدالة الاصلاحیة  - 3

ویستعمل ، فھي وسیلة لأصلاح تلك الاضرار قدر الامكان ، شمولیة  أكثرالاعمال الاجرامیة نظرة 

                                                            
 .)26-27ص( ، ابقمصدر س الأمین ،ابو بكر علي محمد  )1(
 .206ص ،1982 ، بیروت ،مكتبة لبنان ،  معجم مصطلحات العلوم الاجتماعیة ، احمد زكي بدوي )2(

)3(Rebecca L.Toborek and Others ، social justice in counseling psychology ، Sage publications ،
LNC ، united States of America ، 2006 ، Pxix.   

، 1998 ، القاھرة،  دار النھضة العربیة ، موسوعة حقوق الانسان ،الفلسفة الدستوریة للحریات الفردیة  ، عطیة منعی د. )4(

 .230ص
 .)26-27ص( ، ابقمصدر س الأمین ،ابو بكر علي محمد  )5(
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 نى ان العدالة الإصلاحیة لاتنظروھذا التعریف یعطي مع )1(المعتدي نصیبھ من التكفیر عن ذنبھ.

الى جمیع مراحل الجریمة وانما تقتصر على اصلاح الاضرار التي خلفتھا الجریمة ، اما العدالة 

 الجنائیة فتشتمل على جمیع مراحل الجریمة.

عملیة أشراك اقصى حد ممكن من أولئك الذین لدیھم حصة في  " بأنھا: تعرف  التصالحیة العدالة - 4

جریمة محددة (الضحایا) لیتم تحدید الضحایا وعناوینھم لتوفیر احتیاجاتھم من اجل إعادة الوضع 

الفرص  تعطيل ، الضحایا على القائمة الجریمة على الفعل ردةالى ما كان علیھ ، وھي أیضا 

 المجتمع ، وممثلي جناة وعوائلھمال ، عوائلھم و الضحایا ، ةالجریم من تضررًا الأكثر للأشخاص
 الفرص إتاحة على تركز التي القیم على فھي تقوم ، الجریمة عن الناجمة الأضرار بمواجھة القائمین

 تعد العدالة ولا  )2(.الجناة" ومحاسبة الضحایا مساعدة في عملیات والمجتمع الجریمة لأطراف
 على قائمة فلسفة ھي بل ، والآلیات من الأجھزة شبكة لھ الجنائیة العدالة نظام مثل أمانظ التصالحیة
 وتطویرھاالاجتماعیة العلاقات وترمیم المنازعات معالجة تحدد كیفیة التي المشتركة القیم مجموعة

القیم  على القائمة المنھجیة ھذه نحو الاتجاه یؤدي إن المحتمل من،والجریمة من جراء تضررت التي

 حكومیة ھیاكل وأجھزة خلال من العمل ألفوا الذین القوانین تنفیذ رجال لدى الارتباك من نوع إلى
 جدیدة وھیاكل أجھزة إیجاد ھي التصالحیة، لیست للعدالة النھائیة الغایة إن التأكید ینبغي لذا ، منظمة

 وعدالة الجنائیة للعدالة التقلیدي النظام في العملیة والمشاركة وتطبیقاتھا التصالح قیم غرس ھي بل ،
 جوھر العدالة التصالحیة یتمثل إن) 3(.العدل تحقیق في دور للمجتمع یكون ، حتى الجانحین الأحداث

بالبحث عن بدیل للدعوى الجنائیة سواء فیما تفرضھ من إجراءات قضائیة قد تطول وتتعقد او فیما 

تستھدفھ من توقیع عقوبة على الجاني ، وھي في الغالب عقوبة سالبة للحریة ، فالعدالة التصالحیة 

                                                            
  .52ص ، مصدر سابق ، ثائر سعود العدوان د. )1(

(2) George Pavlich. Governing Paradoxes of Restorative Justice. Glass house press ،London ، united 
kingdom (July 12، 2005) ، p.2 

 ،الى كلیة القانون جامعة بابل  مقدمةأطروحة دكتوراه  ،الحمایة القانونیة لضحایا الجریمة  ،محمد عبد المحسن سعدون  )3(

 .357ص ، 2014 ،غیر منشورة 
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رة طویلة توفر على الدولة كما على الخصوم انفسھم نفقات إجراءات ومراحل قضائیة قد تستمر لفت

 )1(تجنب المتھم والمجنى علیھ نوازع الغلبة والانتقام بقدر ما تنمى فیھما روح التصالح. أنھاكما 

 الإجراءات من ومتوازیین منفصلین بأسلوبین الجریمة مع للتعامل إطار " ھي:العدالة المتوازیة  - 5
 فإذا،  فعل الإجرام تجاه والمجتمع الدولة ردة فعل وھي ، للجاني والثاني ، للضحیة أحدھما العدلیة
 وإعادة والمحاكمة بالقبض والتحقیق الجرائم مرتكبي مع للتعامل تتحرك الجنائیة العدالة أجھزة كانت

 للتعامل الأخرى الناحیة من مماثلة تحرك أجھزة إلى یدعون المتوازیة العدالة أنصار فإن ، تأھیلھم
 الاجتماعیة الظروف تجاوز على ومعاونتھم بالضحایا للعنایة باتخاذ إجراءات الجرائم تلك ضحایا مع

ونحن  )2(".حقھم في أرُتكبت التي الجریمة جراء من ظلما علیھم فرضت التي والاقتصادیة والنفسیة

الجانب الاخر من العدالة الجنائیة وھو الجانب الذي یھتم بحقوق  ماھي إلا المتوازیةرى أنَ العدالة ن

 الضحایا.

تشیر العدالة الانتقالیة الى حقل من النشاط او التحقیق ، یركز على المجتمعات  الانتقالیة : "العدالة  - 6

من انتھاكات حقوق الانسان ، الإبادة الجماعیة ، او اشكال أخرى من  التي تمتلك أرثآ كبیرآ

الانتھاكات تشمل الجرائم ضد الإنسانیة ، او الحرب الاھلیة ، وذلك من اجل بناء مجتمع اكثر 

من اھتمامات العدالة الانتقالیة ھو الاھتمام بالنوع الاجتماعي الذي  )3(". دیمقراطیة لمستقبل امن

 خاصة ، ت حقوق الانسان القائمة على النوع الاجتماعي خلال فترات النزاع العنیفیخاطب انتھاكا

المرأة عرضة للأنتھاكات ، وتكون الاساءات الموجھة لھا في اغلب الأحیان عرضة للتجاھل  إنو

 والاستھانة بھا في اطار المؤسسات السائدة ، وعادة ما یتم انتقاد العدید من الیات العدالة الانتقالیة

لكونھا لم تأخذ بالنوع الاجتماعي خاصة في بدایتھا ، لاسیما مع مساھمة بعض التقالید الاجتماعیة 

والبنى الفكریة المحافظة والتشریعات التي تؤدي الى عرقلة مبادرات العدالة الانتقالیة المرتبطة 

كونھا عن العدالة الجنائیة نطاق عملھا  تتمیز العدالة الانتقالیة في )4(بالنوع في المجتمعات المعنیة.

تعالج حالات تتعلق بالتغییرات التي تحصل داخل نظام المجتمع منھا ما یتعلق بانتھاكات حقوق 

                                                            
آلیة الإقرار بالجرم كمظھر لتطور مفھوم العدالة التصالحیة ، دار المطبوعات الجامعیة ،  سلیمان عبد المنعم ،د. )1(

 .46، ص2015الإسكندریة ، 
 .368، ص  سابقمصدر د.سلیمان عبد المنعم ،  )2(
القانون للعلوم  د. أیاد یونس محمد الصقلي و عامر حادي عبد الله الجبوري ، العدالة الانتقالیة دراسة مقارنة ، مجلة كلیة )3(

 .238، ص 2016،  17، العدد  5القانونیة والسیاسیة ، كلیة القانون جامعة كركوك ، المجلد 
د. عمر عبد الحفیظ شنان ، العدالة الانتقالیة والمصالحة الوطنیة المفاھیم والتطبیقات ، دار الجامعة الجدیدة ، الإسكندریة ،  )4(

 .103، ص 2015
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بناء المجتمع وفق التغیرات التي حدثت فیھ ، الانسان او تغییر النظام السیاسي فھي تعمل على اعادة 

لاثار التي تتركھا انتھاكات حقوق الانسان اما نظام العدالة الجنائیة فنطاق عملھ لا یقتصر على ا

التي تحدث داخل المجتمع وبالتالي نطاق عملھ أوسع من ایضآ وانما یعالج حالة الجرائم العادیة 

 نطاق عمل العدالة الانتقالیة.

  

  

                                         

  الثالثالفرع                                                

  أجھزة العدالة الجنائیة                                     

في الصكوك الدولیة والتشریعات الوطنیة لن یكون ذا  وتأكیدھاالاھتمام بحقوق الانسان وحمایتھا ،  إن     

من  جدوى مالم یترجم عملیا من خلال مؤسسات مستقرة تجعل معطیات حقوق الانسان ومفرداتھا جزءآ

من النسیج الاجتماعي والنفسي والذھني   ،وجزءً ، الحیاة الیومیة للفرد والمجتمع والسلطة على حد السواء 

ما ھو مسألة ضروریة للغایة في سبیل تعزیز إنوجود آلیات دولیة ووطنیة فاعلة ،  إنھذا و ،للفرد والمجتمع

ھ صار متعینآ إنومن ثم فمعدومة  كونتحمیھا تكاد تحقوق بغیر آلیات ال نوكفالة التمتع بھا لا ناسنحقوق الإ

على المھتمین بحقوق الانسان بشكل عام من افراد ومؤسسات بذل كل الجھد من اجل حمل الحكومات على 

مع العمل في الوقت ذاتھ من اجل استحداث آلیات جدیدة  ،القبول بآلیات الحمایة المتاحة في ھذا المجال

  )1(النقص الموجود في ھذا المضمار. وبرامج وانشطة متجددة تسد

ً نظامبوصفھا العدالة الجنائیة  تھدف      علوم منع  إناو إجراءات الى تحقیق العدل بمفھومھ الشامل ، و ا

وأسباب كفاءة أجھزة نظام العدالة ، الجریمة واكتشاف ما یقع منھا تعد من مقومات علم العدالة الجنائیة 

 )2(العدالة الجنائیة في تحقیق أھدافھا. عملالقوانین والأنظمة الجنائیة فھي الأدوات التي تست أماالجنائیة ، 

الاجرام او بسبب  بسبب ظھور أنماط معینة من أماواجھت إدارة العدالة الجنائیة بعض المشكلات ، 

                                                            
  .306، ص 2016، بیروت ، 1د. عباس عبد الأمیر إبراھیم العامري ، حمایة حقوق الانسان في القانون الدولي ، ط )1(
، منشور 1416، شوال 15،  السنة 161العدالة الجنائیة ، مقال منشور، مجلة الحیاة ، العدد د. محمد الامرین البشرى ، )2(

  . http://www.nauss.edu.saعلى الموقع الرسمي لجامعة نایف للعلوم الأمنیة 
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دور الدولة تجاه افرادھا لا یقتصر على تقریر  إنفقد استقرت النظم القانونیة على  )1(.شخصیة مرتكبیھا

الحقوق لھم ، انما یجاوز ذلك الى إعطاء ھذه الحقوق الفعالیة في التطبیق ، ذلك عن طریق قضاء یقیم 

ویكون لھذا  ،ءمن القضابعض أنظمة العدالة الجنائیة تتألف  )2(اركان ھذه العدالة ویخضع بدوره للقانون.

وجھاز التحقیق ،  الادعاء العامو، بط القضائي ضالكأعضاء عده في احقاق الحق الجھاز اجھزة فرعیة تسا

نظام  إنونظم أخرى للعدالة الجنائیة تذھب الى  )3(".ن بتنفیذ الاحكام الجزائیةیلمكلفوالخبراء او القضاة ا

جھاز  إن. ونحن نرى )4(العدالة الجنائیة یتألف من الشرطة والمحاكم والادعاء العام والمؤسسات العقابیة

والعلاقة مع سلطات العدالة الجنائیة في العراق  تتباین فیھ المؤسسات والأجھزة من حیث البنیة والوظیفة 

،  معاون قضائيالالادعاء عام ، الثلاثة ، ومن اھم أجھزة العدالة الجنائیة القضاء (قضاة ،  الدولة الرئیسة

قضائي) ، مؤسسة الطب الشرعي ، دائرة الإصلاح العراقیة ، (أعضاء الضبط ال الشرطة محاكم ،...) ،ال

اللجان الفرعیة والمركزیة المخصصة للتعویض ، وھناك مؤسسات على صلة مع نظام العدالة الجنائیة ، 

مثل نقابة المحامین لما لھا من أھمیة في الدفاع عن المتھمین ، كما ھناك مؤسسات لھا علاقة بالعدالة 

لسلطة التشریعیة (مجلس النواب) بحكم دوره التشریعي للقوانین التي تطبق من خلال الیات وھي ا، الجنائیة 

نظام العدالة الجنائیة یتأثر بمختلف السلطات التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة ،  إنالعدالة الجنائیة ، فیلاحظ 

  .لایجازاالبحث بشيء من  موضوعھذه الأجھزة وسنحاول بیان 

نحصر بالحفاظ على النظام والبحث عن ) ت أعضاء الضبط القضائي بوصفھا أحد ( دور الشرطة إن     

ة في تنفیذ ظ على الفاعل وعلى الأدوات المستعملیكون قد تحف إنالجناة وتودیع المجرم للقضاء بعد 

لعوامل الفعالة وسرعة تنقلھا من ا ، تواجد دوریات الشرطة في الشوارع إنوقد اثبتت التجارب ) 5(الجریمة.

ھم حماة الامن ، والامن ھو طمأنینة النفس ، فالنفس لا تطمئن فبحكم عمل رجالھا ) 6(في الوقایة من الاجرام.

ھ یتحرك بحریة لا یقیدھا الا حكم القانون ، وحركة الفرد في الحیاة تتصل بقدرتھ إنالا حیث یتأكد  الفرد 

 لك فرجل الشرطة اذا تعرض لحریة الافراد في غیرعلى مباشرة ما ھو مقرر لھ من حقوق ، وعلى ذ

                                                            
  .694، ص1986، دار الشروق ، القاھرة ، 1د. احمد فتحي سرور ، الحمایة الدستوریة للحقوق والحریات ، ط) 1(
د. عصام احمد محمد ، حق المجنى علیھ في تحریك الدعوى الجنائیة الناشئة عن الجرائم الماسة بسلامة جسده ، بحث مقدم ) 2(

  .135، ص 1990الى المؤتمر الثالث للجمعیة المصریة للقانون الجنائي القاھرة ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ،
 .216ص مصدر سابق ، ،عبد الوھاب حومد  )3(
  . 69ص  مصدر سابق ، د. عبد الله علي سعید بن ساحوه و أ.د. محمد الأمین البشري ، )4(
، منشورات زین الحقوقیة ، بیروت ، 1محمد سلامة مسلم الدویك ، المجرم والجریمة والعقاب قصور السیاسة العقابیة ، ط )5(

 .165، ص 2015
دار الفجر ،  1د. احمد عبد اللطیف الفقي ، وقایة الانسان من الوقوع ضحیة للجریمة سلسلة حقوق ضحایا الجریمة ، ط )6(

 .137، ص2003القاھرة ، 
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 ً الشرطة وحقوق الانسان تزداد ما یھدد حرمة الامن ، والعلاقة بین إن الأحوال التي یباح لھ بھا قانونا

 ً نقسم الى ثلاث طوائف وھي : اعمال تتصل بالضبط الإداري  د بیان أنواع العمل الشرطي التي تعن وضوحا

 )1(وھي ما تتعلق بنطاق بحثنا. ، عمال تتصل بالضبط القضائيالاجتماعي ، وأاعمال تتصل بالضبط و، 

 ً المھام المنوطة بأعضاء الضبط القضائي ضمن اطار عمل الیات العدالة الجنائیة في الفصل  وسنبین لاحقا

  الثاني من ھذا البحث.

تحقیق العدل منذ وجوده فالقضاء  نةأمامن أجھزة العدالة الجنائیة  فھو یحمل  اً جھازالقضاء بوصفھ  أما     

، والقضاء ھو سبیل الحاكم لكي یأمن غدر الخارجین  یلتمس فیھ المظلوم العدل والانصاف ھو السبیل الذي

ھ مأمن الخائفین وملاذ المظلومین وسیاج الحریات وحامي الحقوق ، لذا فقوة إنعلى إرادة القانون ، كما 

یتولى ھذا القضاء قاض  إنویجب  ،بوھن ضمانات المتقاضین نقضاء قوة للمستضعفین ، وضعفھ إیذاال

ً ی رادتھا ، ففي أیدیھم ة ، فالقضاة ھم ضمیر الامة ورمز إعلى العدال نطق بالحق مجرداً عن الھوى ، أمینا

یتضمن القضاء مقومات  إنلھذا یجب  ، نة مقدسة لینطقوا بھاأماوالعدل التي اودعھا الله  ، كلمة الحق

:  أنأولا) /19في المادة ( 2005وقد اكد الدستور العراقي لسنة  )2(اعده على تحقیق العدالة.وضمانات تس

  (القضاء مستقل لا سلطان علیھ لغیر القانون).

جھاز مستقل عن المؤسسة ون الى القول بأن الادعاء العام یذھب الكثیر من الفقھاء ورجال القان      

 ، لان المدعي العام ھو قاضٍ جزء من الجسد القضائي  ، فھيھذا الكلام غیر صحیح  إنالا ، القضائیة 

ویعمل على تطبیق القانون وملاحقة المجرمین ، یمثل الادعاء العام الدولة ) 3(ولكنھ یباشر إجراءات التحقیق.

المجتمع الذي اضرت بھ ولھ دور أساسي في إقامة دعوى الحق العام والاتھام نیابة عن ، وتحقیق العدالة 

  وسنعمد على بیان مھام الادعاء العام كجھاز من أجھزة العدالة الجنائیة ضمن الفصل الثاني.) 4(الجریمة.

فھي من أجھزة العدالة الجنائیة وتتألف من عدة اقسام ولجان بوصفھ جھازاً دائرة الإصلاح العراقیة أما      

وترتبط  المؤسسات العقابیة (السجون  )5(ن المھام الموكلة الیھا.تعمل على متابعة شؤون النزلاء وغیرھا م

                                                            
، دار العلم  1د. محمود شریف بسیوني وآخرون ، حقوق الانسان دراسات تطبیقیة عن العالم العربي ، المجلد الثالث ، ط )1(

  .350ت ، بدون سنة طبع ، صللملایین ، بیرو
، دار الفكر والقانون ،  1د. طلعت یوسف خاطر ، استقلال القضاء حق الانسان في اللجوء الى قضاء مستقل ، ط )2(

  .10،  ص 2014المنصورة ، 
 .169محمد سلامة مسلم الدویك ، مصدر سابق ، ص )3(
 .32، ص 2005، دار الثقافة ، عمان ، 1الوجیز في أصول المحاكمات الجزائیة، ط د. محمد علي سالم الحلبي ، )4(
  .2012) لسنة 1ثالثآ) من النظام الداخلي ،  لتقسیمات ومھام دائرة  الإصلاح العراقیة رقم (/2المادة (  )5(
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وبة التي المركزیة) ارتباطآ وثیقآ بدائرة الإصلاح العراقیة ، و یقصد بالسجون المكان الذي تنفذ فیھ العق

وضعھم في مكان منفصل عن المجتمع تحت  و، وذلك لمعاقبة مرتكبي الجرائم  تحكم بھا المحاكم وحدھا ،

على المجتمع ، والوقایة من الجریمة عبر ردع المجتمع ، والمجرمین  اً حراسة امنیة لأنھم یشكلون خطر

لكن وظیفة السجن أصبحت أیضا تعني اصلاح المجرمین وتأھیلھم  ، بالذات لمنعھم من الوقوع في التكرار

ویتمتع  )1(فترة احتجازھم. لیكونوا مواطنین صالحین قادرین على إعادة الاندماج في المجتمع بعد إنتھاء

  سنوضحھا لاحقآ من خلال ھذا البحث. ، ن بحقوق داخل السجنالنزلاء او المسجونو

عملھا كأجھزة رسمیة مستقلة عن بعضھا البعض بجانبیھا الفني  "تمارس أجھزة العدالة الجنائیة      

الإجراءات الشكلیة الخاصة بالعدالة الجنائیة  إنوالاداري ولكل جھاز اختصاصات محددة وفق القانون الا 

تجعل ھذه الأجھزة متصلة ومتداخلة في بعضھا البعض ، وتسعى الحكومات الى دعم وتطویر ھذا التداخل 

تختص المحاكم الجزائیة بالنظر في القضایا والفصل  إذتحقیقآ للھدف المشترك لأجھزة العدالة الجنائیة ، 

لاغات التي یسجلھا عضو الضبط القضائي او عضو الادعاء العام او المحقق و الأدلة مقیدة بالب أنھافیھا الا 

تتأثر اعمال أعضاء الضبط القضائي نفسھ التي یجمعھا المحقق او عضو الضبط القضائي ، وفي الوقت 

لمؤسسات كثیرآ بقرارات الإدانة والبراءة التي تصدرھا المحاكم الجزائیة ، ومن الناحیة الأخرى فأن أداء ا

 الفعل ردة تأتي جریمة ترتكب عندماف )2(العقابیة یتوقف على قرارات المحاكم والعقوبات السالبة للحریة".
 وفقعلى معلومة  بإجراءات الجنائیة العدالة أجھزة وتقوم عالمجتم قوانین خالف الذي الاجتماعي تجاه الجاني

 خلال من الجریمة ضد مرتكب المتخذة القانونیة الإجراءات بمتابعة المجتمع ویقوم ، معلنة قضائیة نظم
  )3(.الدستوریة حقوقھ الجریمة لمرتكب الذي یكفل الشيء ، المعلوماتیة ونظم الإعلام وسائل مختلف

  

  المطلب الثاني                                    

  صورھا و ضماناتالمفھوم                                 

                                                            
  .255، ص2016ت ، ، مكتبة زین الحقوقیة ، بیرو1د. نجاة جرجس جدعون ، حقوق الانسان دراسة مقارنة ، ط) 1(
    .79محمد الأمین البشري ، العدالة الجنائیة ومنع الجریمة ، مصدر سابق ، ص )2(

(3) Susan Herman ، Vermont National Crime Victims Rights Week Ceremony (April 2006).  
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ء على و تسلیط الضو، یقتضي البحث في مفھوم الضمانات بیان تعریف الضمانات لغة واصطلاحآ      

 ن خلالموذلك ، وھي الضمانات الدستوریة والقانونیة والسیاسیة والجنائیة ، اھم صور ھذه الضمانات 

  - تیین :الفرعین الآ

  

  

  

  الأولالفرع                                          

  تعریف الضمانات                                       

ضمن الشيء ضمنآ ،یقول ابن منظور " الضمین الكفیل ) 1(.:الكفالة والالتزاملغة بانھ  الضمانیعرف       

  )2(وضمانآ كفل بھ وضمنھ إیاه كفلھ ... یقال ضمنت الشيء أضمنھ ضمانآ فأنا ضامن وھو مضمون".

اجراء او مكنة في الدستور او القانون او غیرھما یقصد بھ " بأنھاالضمانات فقد عرفت  أصطلاحآ أما     

حمایة حقوق الانسان وكفالتھا والالتزام بالتمتع بھا والمطالبة بھا ولو بواسطة ھذا الاجراء او وسیلة الفرد 

ویعد ھذا الاجراء  ،لاھما التي اقرھا الدستور او القانون للتمتع بالحقوق والحریات على الوجھ المبین في ك

أحد أوجھ الحمایة القانونیة للمصالح المحمیة سواء فردیة او جماعیة تمس الفرد  ،او تلك الوسیلة التشریعیة 

او المجتمع ویتوقف أثره على النظام السیاسي القائم من ناحیة وعلى مدى تعبیر القانون عن المصالح والقیم 

وعلى قدرة ھذه الاجراءات او الوسائل في حمایة  ،من ناحیة اخرى القائمة في المجتمع محل الحمایة 

فالضمانات تعبیر عن  )3(.أخرى"المجتمع والفرد ومنع التعرض للخطر على الحقوق والحریات من ناحیة 

في مواجھة انحرافات السلطة العامة ، فالرغبة الاجتماعیة في تقیید السلطة العامة بحدود  القانون  قوة 

                                                            
 .544ص ،2004 ،مصر،  مكتبة الشروق الدولیة ، 4ط،  مجمع اللغة العربیة،  المعجم الوسیط )1(
 .1435مصدر سابق ، ص ،ابن منظور  )2(
 ، 2009،  انونیة ، القاھرةقالدار الكتب  ،ضمانات حقوق الانسان امام المحاكم الجنائیة  ، أبراھیم محمود اللبیدي د. )3(

 ).66-65ص(
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الضمانات ف )1(القانون تجسده الضمانات القانونیة حتى تكون للأفراد سلاحآ لمقاومة انحراف السلطة العامة.

  ولة.للأفراد تجاه الاجراءات الجنائیة التي تقوم بھا السلطات المختصة داخل الد تقر

     

  

  

  

  الفرع الثاني                                          

   صور الضمانات                                         

حقوقھم وحمایتھا اقرت النظم الدیمقراطیة مجموعة من الضمانات لأفرادھا من اجل كفالة احترام      

 أمافیھا وھذه الضمانات على صور مختلفة  اً الیھا كونھم افرادمن جانب الدولة التي ینتسبون والالتزام بھا 

خاصة یھمنا في نطاق بحثنا ھي الضمانات القانونیة ال تكون ضمانات قانونیة او قضائیة او سیاسیة وماأن 

 ضمان حقوق الانسان من الأمور التي یصعب الالتزام بھا على الصعید العملي نظرآ إن إذ .بالعدالة الجنائیة

ولكن لما كان الحفاظ على ھذه الحقوق من المطالب ، لما فطر علیھ الانسان من حب السلطة والتحكم 

وھذه الضمانات ھي حامیة  )2(إیجاد مبادئ ونصوص ومؤسسات. من خلالالأساسیة فقد جاءت الضمانات 

ن لھا فكلما ازدادت الضمانات وتم تفعیلھا بالشكل الصحیح ، انعكس ھذا الامر ماحقوق الانسان وصمام الأ

كس ذلك سلبآ ایجابآ على حقوق الانسان ، والعكس ایضآ صحیح ، فكلما قلت او ضعفت ھذه الضمانات انع

ذا ھناك علاقة مترابطة متلازمة بین حقوق الانسان والضمانات التي ترعى ھذه على حقوق الانسان ، إ

ً حقوق ، فأزدھار حقوق الانسان یعني تطبیق صحیحال وجود ضمانات قویة ، وانحدار حقوق  و وفعالاً  ا

  )3(.وغیابھا الانسان سببھ الأساس ھو ضعف ھذه الضمانات

                                                            
دار النھضة  ،1ط، مقارنة""دراسة  ضمانات حق المتھم في الدفاع امام القاضي الجنائي ، سعد حماد صالح القبائلي د. )1(

 .14ص، 1998، القاھرة  ، العربیة
 .164ص، 2008دار الحامد ، عمان ،  ، ضمانات حقوق الانسان في ظل قانون الطوارئ  ، أظین خالد عبد الرحمن) 2(
 .32، ص2017، مكتبة زین الحقوقیة ، بیروت ، 1المبسط في شرح حقوق الانسان ، ط د. ریم إبراھیم فرحات ، )3(
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في ظل وجود نصوص قانونیة تحمي حقوق الانسان وحریاتھ العامة فقد تكون ھذه الضمانات قانونیة او      

الضمانات تعد  .معروفةنائیة التي ترد في تشریعات دستوریة التي ترد في متن الدستور و الضمانات الج

، بالنص على حقوق الانسان في الدساتیر  ةتمثلھي اول الضمانات التي یجب البحث عنھا المالدستوریة 

وھذا یعني إن ھذه الحقوق ھي مبادئ دستوریة وطنیة یجب احترامھا واتباعھا من قبل السلطات المختصة 

ما ا )1(بالتشریع والقضاء والتنفیذ وكذلك تعني ضمان مبدأ سیادة القانون ومبدأ الفصل بین السلطات.

منھا ضمانة الاعتراف بحقوق الانسان ضمن نصوص قانونیة شرعیة لضمانات القانونیة ، والتي یدخل ضا

تطبیق ھذه إلى ، وضمانة تطبیق ھذه النصوص ضمن دولة ترعى القانون وتؤمن سیادتھ ، لیصار بعد ذلك 

 جنائیةالضمانات ال و )2(مراجعة القضاء والمراجع المختصة. من خلالعند أي انتھاك ، النصوص فعلیآ 

تعد من تتمثل بالنصوص القانونیة الواردة في قانون العقوبات وقانون اصول المحاكمات الجزائیة ، وھي 

تتعلق بأجراءات تقید حریة الفرد وحقوقھ لذا نظمت من قبل القانون حتى یضمن عدم  لأنھااھم الضمانات 

ناحیة اخرى وتتمثل بما جاء  وعدم طغیان السلطة على ھذه الحقوق من ،أھدارھا لحقوق الافراد من ناحیة 

  )3(بھ قانوني العقوبات وأصول المحاكمات الجزائیة من مبادئ واحكام.

بل  تشمل ضمانات ، تقتصر ضمانات حقوق الافراد وحریاتھم العامة على الصعید الوطني فحسب  ولا     

لأنھ  ،بعض القصور وذلك خشیة من ان یشوب الضمانات القانونیة الوطنیة ، على الصعید الدولي ایضآ 

مھما بالغت الدولة في الاھتمام بحقوق الانسان وحریاتھ ووفرت الحمایة لھا ستھدر ھذه الضمانات في بعض 

الحالات (كما في الحالات الطارئة التي تتعرض لھا الدولة) وبالتالي تكون حقوق الافراد وحریاتھم معرضة 

عدم ترك ضمانات حقوق الافراد وحریاتھم العامة في ید الدولة : ینبغي  لذا یرى فقھاء القانون بأنھ للأنتھاك.

یضاف الیھا ضمانات اخرى في صورة ضمانات دولیة لحقوق الافراد وحریاتھم العامة  إنبل ینبغي  ،

والتي تتمثل في صورة ضمانات  ، مھمأمابحیث یمكن للأفراد اللجوء الیھا عندما تفشل ضمانات الدولة 

  )4(قانونیة لحقوق الانسان.

على الصعید الوطني التي تخص موضوع العدالة الجنائیة نجدھا كامنة في  جنائیةبالنسبة للضمانات ال     

والقسم الثاني  ، لى قسمین القسم الاول القواعد الجنائیة الموضوعیةعالقانون الجنائي الذي ینقسم الدستور و
                                                            

  .)111-118—110ص( ،2011 ، القاھرة ، العاتك، حمایتھا و  مضامینھا وتطورھا  حقوق الانسان ،ریاض عزیز  )1(
 .32، ص السابقالمصدر د. ریم إبراھیم فرحات ،  )2(
  .74ص ، بقامصدر س ، ابراھیم محمود اللبیدي د. )3(
 ، ، حقوق الانسان وحریاتھ العامة وفقآ لأحدث الدساتیر العالمیة والمواثیق الدولیة عبد العظیم عبد السلام عبد الحمید د. )4(

 .11ص ، 2005 ، القاھرة ،دار النھضة العربیة  ،1ط ، 1ج
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 تشتمل القواعد الجنائیة الموضوعیة على قواعد التجریم وقواعد العقاب .)الشكلیةالإجرائیة (عد الجنائیة القوا

القسم الثاني فھي القواعد الجنائیة الشكلیة (الاجرائیة) التي تبین كیفیة تحریك الدعوى الجزائیة  أما ،

  )1(واجراءات المحاكمة وطرق الطعن في الاحكام وتنفیذ العقوبات.

الخاصة  ،الاجرائیة الضمانات و، ھي الضمانات القانونیة الموضوعیة  نطاق دراستنایھمنا في  ما     

جوع الى یة الرالاجرائیة علینا بداالضمانات ولكي نحدد ماھي الضمانات الموضوعیة و ، بالعدالة الجنائیة

مانات نحدد الض إننستطیع والى أي قاعدة قانونیة تعود؟ موضوعي ام اجرائي؟ لكي ، الضمانة نفسھا 

لكون  لاجرائیةفلا بد من التمییز بین القواعد الموضوعیة والقواعد ا ،الضمانات الاجرائیة و الموضوعیة 

  حولھ. جدلھذا الموضوع قد یثار 

صول المحاكمات الجزائیة  أوقانون ، قانون العقوبات یشتمل على القواعد الموضوعیة  نأمن المتعارف      

على القواعد الاجرائیة لكن ما ھو الحال عندما یتم النص على قاعدة موضوعیة في قانون اصول یشتمل 

معیار على عتماد لاالمحاكمات الجزائیة او النص على قاعدة اجرائیة في قانون العقوبات؟ لذا لابد من ا

 -القانونین (العقوبات نوضح مفھوم كل من  إنوقبل الانتقال الى المعاییر علینا ، للتمیز بین القاعدتین 

الامتناعات  قصد بقانون العقوبات تلك القواعد القانونیة التي تحدد الافعال وی . اصول المحاكمات الجزائیة)

وبناءآ على ھذا المعنى فأن قانون العقوبات یتضمن شقین  ،وتبین الجزاء المناسب لھا ، والتي تعد جرائم 

ویعرف قانون  )2(یتضمن الجزاء الذي یشمل العقوبات والتدابیر.والثاني  ،الشق الاول یتمثل بالتجریم 

صول المحاكمات الجزائیة بأنھ مجموعة القواعد التي تبین الاجراءات الواجبة الاتباع في وقت وقوع أ

و  ، فراج وتفتیش ومحاكمة للجانيإو توقیفیتطلبھ ذلك من  الجریمة الى حین توقیع العقاب لمرتكبھا وما

  )3(وطرق الطعن فیھ وتنفیذه.، وصدور الحكم ، جراءات المحاكمة إوبیان  ، تحدید المحكمة المختصة

المبادئ والاحكام التي تتضمنھا  إن إذ، اھمیة كبیرة لھ التمییز بین القاعدة الموضوعیة والاجرائیة  إن     

معیار یستند الیھ لمعرفة نوع القاعدة لیتم على عتماد الأواحدة عن الاخرى فكان من اللازم كل منھا تختلف ال

  -فھناك عدة معاییر وضعت من اجل التمییز بین نوعي القواعد الجنائیة وھي : ،التصنیف على اساسھ 

                                                            
 ، 1996، دار الثقافة ، عمان ،1، ج الوسیط في شرح قانون اصول المحاكمات الجزائیة ، لبيجاد البمحمد علي سلیم ع )1(

 .2ص
،  0201، بغداد  ،مكتبة السنھوري  ، 1ط ،شرح احكام القسم الخاص من قانون العقوبات  ، جمال ابراھیم الحیدري د. )2(

 .5ص
  .27ص ، 1994 ، 3ط ، عمان ،مكتبة دار الثقافة  ، المدخل الى علم القانون ، جورج حزبون عباس العراف ود. د. )3(
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جزاء مخالفة القاعدة  إنمعیار الجزاء الذي یترتب على انتھاك الحق او الاعتداء علیھ: فیلاحظ  -1

سب بح) 1(عدة الاجرائیة فمخالفتھا یترتب علیھا البطلان.القا أما ،الموضوعیة ھو توقیع العقوبة 

فمثلآ اذا تم تعذیب المتھم یتم ، معیار الجزاء ننظر الى الجزاء المترتب على مخالفة القاعدة 

فھنا اعتبرت مخالفة ، معاقبة الموظف او المكلف بخدمة عامة نتیجة قیامھ بتعذیب المتھم 

القاعدة القانونیة جریمة یعاقب علیھا القانون الموظف او المكلف بخدمة عامة اذآ تعد القاعدة 

فالاثر المترتب على ، في حالة عدم التزام المحكمة بتسبیب الاحكام  أما ،القانونیة موضوعیة 

د القاعدة القانونیة اجرائیة ھذه المخالفة ھو البطلان ولا یرقى الى مستوى الجریمة وبالتالي تع

اذ قد یكون جزاء مخالفة القاعدة القانونیة البطلان بالرغم من  ،ولا یمكن الآخذ بھذا المعیار، 

قاعدة  على الرغم من انھایكون الجزاء عقوبة فكونھا قاعدة موضوعیة او قد یحصل العكس 

 اجرائیة.
مصلحة التي یسبغ علیھا المشرع معیار محل الحق: یكون الحق موضوعیا اذا كان محلھ ال -2

وفي المقابل یكون الحق اجرائیا اذا كان  ، ویمثل الاعتداء علیھ جریمة جنائیة، حمایتھ 

بل یقف عند حد بطلان الاجراء الذي تم في ھذا  ، یشكل جریمة الاعتداء على محلھ لا

لى الحق في فمثلآ الحق في الخصوصیة ھو المحل القانوني لجریمة الاعتداء ع )2(الصدد.

ي منصوص علیھ أ ، الخصوصیة والاعتداء علیھا یمثل جریمة وبالتالي فأن الحق موضوعي

او تسبیب ، علنیة جلسات المحاكمة  یخصاذا كان محل الحق  أما، في قاعدة موضوعیة  

وانما بطلان ھذه الاجراءات وبالتالي تعد ، فمخالفة ھذه القاعدة لا یشكل جریمة  ، الاحكام

لایترتب على مخالفتھا  و، تكون القاعدة موضوعیة  إنإجرائیة ، لكن ھذا لایمنع من القاعدة 

وصف الجریمة وانما المتھم عن طریق الاكراه لا یرقى إلى جریمة فمثلآ انتزاع الادلة من 

معیار محل على عتماد لأیمكن ا لایترتب علیھ بطلان الاعتراف المنتزع اكراھآ وبالتالي 

 الحق.
معیار المرحلة التي یمارس فیھا ھذا الحق: فاذا كان الحق المقصود یمارس خلال مرحلة  -3

سواء تعلق ذلك الحق باجراءات  ،الاستدلال(التحري وجمع الادلة) فیكون حقآ اجرائیا 

الحق تتم ممارستھ خلال مرحلة  وفي المقابل اذا كان ،الاستدلال التقلیدیة ام العلمیة المستحدثة 
                                                            

دار  ، 1، طالحمایة الموضوعیة والاجرائیة لحقوق الانسان في مرحلة ماقبل المحاكمة  ،د.احمد عبد الحمید الدسوقي  )1(

 .58ص،  2007 ، القاھرة ، النھضة العربیة
 .90ص ، ابقسصدر مد.احمد عبد الحمید الدسوقي ،  )2(
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قد ینشئ حقآ  إذ یمكن الاخذ بھذا المعیارونحن نرى انھ لا) 1(التحقیق كان حقآ موضوعیآ.

 إذحمایة الحیاة الخاصة كما ھو الحال بالحق في  ،موضوعیآ في مرحلة التحري وجمع الادلة 

ً یعد حقآ موضوعیآ منصوص اجرائیآ في مرحلة  و قد ینشئ حقآ، أعلیھ في قاعدة موضوعیة  ا

 .في الاثبات الاسھاماو الحق في ، حق الاستعانة بمحام كما ھو الحال في  ،التحقیق والمحاكمة 
فاذا كانت القاعدة  ،المعیار الشكلي: وقوامھ مكان القاعدة من القانون الجنائي بمعناه الواسع  -4

مكانا في قانون العقوبات كانت قاعدة موضوعیة واذا كانت تحتل مكانا في قانون  تبوأت

 )2(الاجراءات الجنائیة كانت قاعدة اجرائیة.
 إنجد نمن خلال قراءة نصوص مواد قانون العقوبات وقانون اصول المحاكمات الجزائیة      

 عیة في قانون اصولقد یتم النص على قاعدة موضو إذالمشرع لم یلتزم بھذا التصنیف 

 تینادلمافي ة المحاكمات الجزائیة كما ھو الحال في الجرائم الخاصة بالشاھد الممتنع عن الشاھد

او قد یتم النص  ، 1971) 23رقم ( ون اصول المحاكمات الجزائیة لعامنا) من ق126-127(

ما كلزنا افي قانون العقوبات ومثالھ ما یتعلق بتحریك الشكوى في جریمة  جرائیةعلى قاعدة أ

على  1969) لعام 111) من قانون العقوبات رقم (379 -378ھو منصوص علیھ في المواد (

 لى المعیار الشكلي.یمكن الاستناد إ نھا قواعد إجرائیة ، لھذا لاالرغم من أ
ذا كان الموضوع ھو إف ، صب علیھ القاعدةالمعیار الموضوعي: قوامھ الموضوع الذي تن -5

یتصل بذلك من ظروف  وما، تحدید العناصر القانونیة للجریمة وبیان العقوبة المستحدثة عنھا 

اذا  أما ، لیة او عقاب كانت قاعدة موضوعیةومسؤالمشددة او مخففة او اسباب اباحة او موانع 

لمعلومات وتحقیق ادلتھا ومحاكمة كان الموضوع ھو تحدید اجراءات ضبط الجرائم وجمع ا

المتھمین بارتكابھا وتوقیع العقوبة علیھم وتنفیذھا فیھم وتشكیل الھیئات التي تتولى اتخاذ ھذه 

ونحن نرجح  )3(الاجراءات وتحدید القواعد التي یجب علیھا اتباعھا كانت قاعدة اجرائیة.

 ھو الفیصل المعیار الموضوعي)(اي  ن مضمون القاعدة او موضوعھاالمعیار الموضوعي لا

دة موضوعیة اذا فتكون القاع ،طبیعتھا القانونیة في بیان  إلیھاو المعیار الذي یمكن الاستناد 

 ، انقضاؤه أوتعدیلھ  أو نشأتھسواء من حیث ، حق الدولة في العقاب  خصكان موضوعھا ی

                                                            
 .92ص ، نفسھمصدر ال )1(
 .28ص،  2009 ، القاھرة ، دار النھضة العربیة ،1ج ، شرح قانون الاجراءات الجنائیة ، نبیل مدحت سالم د. )2(
 .29ص ، سابقمصدر د.نبیل مدحت سالم ،  )3(
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 والاسالیب والكیفیات الأشكال خصدة اجرائیة اذا كان موضوعھا یبینما تكون القاع

بصرف  ،السلطة القضائیة  مأمافي سبیل اقتضاء ھذا الحق  ، یتم اتباعھاالتي  والاجراءات

صول المحاكمات أقانون م أاو عن ورودھا في قانون العقوبات النظر عن موقع القاعدة 

مصلحة كانت مصلحة الفرد ام أوبصرف النظر عن الغایة التي تستھدفھا اي سواء ،  الجزائیة

  و بصرف النظر ایضا عن الجزاء المترتب ومحل الحق و المرحلة التي یمارس فیھا.الجماعة 

ر التمییز بین القواعد الموضوعیة والاجرائیة یمكننا القول ان الضمانات اییمع نااستعراضبعد      

فمثلا الضمانة الموضوعیة  ، الموضوعیة تعني الحمایة التي ینص علیھا المشرع المتمثلة بالعقاب والتجریم

لیة والاعذار والظروف المخففة وبالنسبة للمجني علیھ الاعذار والاباحة وموانع المسؤ بأسبابللجاني تتمثل 

او الوسائل المتاحة بموجب القانون  بالأسالیبالضمانات الاجرائیة فتتمثل  أما ، المشددة والظروف المشددة

لكن ھذا لا یعني  م الجھات المختصة في سبیل استحصال حقوقھم.أماھ والتي یمارسھا المتھم و المجني علی

ً عدم الارتباط بین القانونین فقانون اصول المحاكمات الجزائیة یرتبط ارتباط ُ وثیق ا بقانون العقوبات لأنھما  ا

روع فقانون العقوبات یحدد السلوك غیر المش ،ھمان في ردع الجریمة وتحقیق العدالة ومكافحة الاجرام یس

ویضع العقوبة المقررة للسلوك غیر المشروع الذي جرى تجریمھ عملا  ،الذي نھى عنھ وخطر القیام بھ 

صول المحاكمات الجزائیة أ" ویتولى قانون  عقوبة الا بنص القانون جریمة ولا لا " بمبدأ الشرعیة القائل

وتحدید المحاكم القضائیة التي تتولى ، بیان الاجراءات التي ینبغي اتباعھا عند وقوع السلوك غیر المشروع 

ویعبر عن ھذا الارتباط ) 1(مھا وبیان الوسائل للعمل بھا لتنفیذ ھذا العمل.أماالفصل في القضیة المعروضة 

" ومؤدى ھذا  عقوبة بدون حكم قضائي " او " لا في التشریعات الجنائیة الحدیثة بمبدأ" قضائیة العقوبة

ما علیھا إنو ،تنفذ حقھا في العقاب اذا نشأ تنفیذآ مباشرآ في مرتكب الجریمة  إنتستطیع  الدولة لا إنالمبدأ 

  )2(تسعى الى استصدار حكم قضائي یكشف عن ھذا الحق ویحدد أثره. إن

                  

  المطلب الثالث                                              

  ریخي للعدالة الجنائیةأالتطور الت                              

                                                            
 .19ص ، 1998 الإسكندریة ، ،دار المطبوعات الجامعیة  ،قانون العقوبات القسم العام  ،فتوح عبدالله الشاذلي  د. )1(
 ).2-3ص(مصدر سابق ، ،  1ج ،الوسیط في شرح قانون اصول المحاكمات الجزائیة  ،محمد علي سالم عباد الجلبي  د. )2(
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وبدء ممارستھ لمظاھر حیاتھ وسعیھ ، في الكون  إنسنالجریمة قدیمة قدم وجود الإ نأالرغم من على      

لعصر روف ذلك اظقدر الاھتمام بھا ومحاولة اخضاعھا لأي بحث كان یعكس دائما  إنالا  ،لكسب رزقھ 

لقانون الجنائي ھو اول صورة وا) 1(الحیاة فیھ. ة التي تسیطر على مقدراتویتم في ضوء الافكار الرئیس

وصلت الیھ الیوم الا بعد  الى مالم تصل العدالة الجنائیة  إن إذ )2(ھا القانون من الناحیة التاریخیة.ظھر فی

، مرورھا بتغیرات كبیرة على مر العصور لھذا سنوضح في ھذا المطلب العدالة الجنائیة في العصر القدیم 

   -:من خلال الفرعین الآتیین ،  في نطاق القوانین العراقیةكلھ ذلك  ثم الانتقال الى العصر الحدیث و ومن

          

  الأولالفرع                                                 

  مریخي للعدالة الجنائیة في العصر القدیأالتطور الت                    

المجتمع  عُدَ ن اقدم القوانین المكتوبة التي توصل الیھا علماء الاثار ھي القوانین العراقیة القدیمة لذلك إ     

ادرك  فقد ) 3(وترك لنا بعض معالم ذلك القانون.، العراقي اول مجتمع انساني عاش في ظل القانون 

فكانت العدالة عندھم حقآ مشروعآ لكل ، تأكیدھا في واقع الحیاة  إلىالعراقیون القدماء فكرة العدالة ، وسعوا 

وأولھا اھتمامآ بحقوق ، حضارات وادي الرافدین من اقدم الحضارات البشریة التي عرفتھا  دتع )4(انسان.

فقد عثرت بعثة تنقیب ، ساسیات الفكر العراقي القدیم أالقانون والعدالة والحریة كانت من  إن إذ ، الانسان

مدون باللغة السومریة والخط المسماري  ق.م على مخروط من طین1878رة عام الفرنسیة في قضاء الشط

قوانین توفر  الذي وضع یضم عددا من الاصلاحات الاجتماعیة التي وضعھا العاھل السومري "اوروكاجینا"

ومع ذلك فقد تضمنت ھذه الالواح الطینیة شتى اصناف الوثائق ) 5(الحریة والمساواة والعدالة الاجتماعیة.

فضلا عن قرارات المحاكم  ،القانونیة كالعقود والصكوك الخاصة بالاتفاقیات والكمبیالات والوصولات 

یتم التبلیغ بیوم المرافعة  إذ ،تقل عن مثیلاتھا في الوقت الحاضر كما ان اجراءات المحاكم لا ،المشار الیھا 

بحقھ حضوریآ وقد احتوت الالواح المدونة علیھا قضایا المحاكم على ملخص لكل قضیة ، المرافعة  وتجري
                                                            

القاھرة ، 1992 ، دار النھضة العربیة، 1، ط الظاھرة الاجرامیة بین الفھم والتحلیل ، د. احمد ضیاء الدین محمد خلیل )1(

 .21ص
 .59قانون حمورابي ، العاتك ، القاھرة ، ص شعیب احمد الحمداني ، )2(
 ).40-41، ص ( 1972ھاشم حافظ ، تاریخ القانون ، مطبعة العاني ، بغداد ،  )3(
 .60، ص 2001، الدار العلمیة الدولیة ومكتبة دار الثقافة ، عمان ،  1د. عباس العبودي ، شریعة حمورابي ، ط )4(
 .8ص ، بقامصدر س ،ریاض عزیز ھادي  د. )5(
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كل  ،وشھادات الشھود واسمائھم وتاریخ اصدار الاحكام واسماء القضاة ونصوص القرارات التي اصدروھا 

الیوم عندما ل اكما الحذلك یذكر في اللوح المدونة علیھ القضیة القضائیة ویودع لدى مؤتمن في المحكمة و 

یتعلق بالسرقة والاحتجاز  وقد تناولت قضایا مختلفة منھا ما، لدى قلم المحكمة  ىتودع مثل ھذه الدعاوَ 

  )1(واستغلال الوظیفة.

ھناك انعكاسات اخرى  شریعة "اورنمو" التي كان في مقدمتھا تحقیق العدالة وتعظیمھا وایضآ تلتھا     

یع التي عالجتھا شریعة اورنمو متعددة منھا ما یتعلق والمواض) 2(للعدالة كالتعویض عن الفعل الضار.

"اشنونا" و قانون  " لبت عشتار"  وقانون نقانو ھا جاءوبعد )3(بالجرائم ووسائل الاثبات وشھادة الزور.

تضمنت ھذه الوثائق  فقدابیة صیتآ في البلاد آنذاك "حمورابي" الذي كان  یعتبر من اكثر المدونات العق

كأستجواب  م المحاكم (أماالقانونیة التي تم العثور علیھا على العدید من الاجراءات الجزائیة المطبقة 

) وقد  وحضور الخصوم لھا ، وجوب علانیة المحاكمة و  ، اقرار المتھمو  ، شھادة الشھودو  ،الخصوم 

 ىوكان السبیل ھو شكو، عرفت ھذه الشرائع الدعوى الجزائیة كوسیلة لفض النزاعات التي تثور بین الناس 

مما یدل على ان النظام  ،والدلیل على صحة شكواه ، واقامة الحجة ، المجني علیھ والذي یكلف بجمع الادلة 

ات مرحلة التحقیق الابتدائي  التي تسبق ولم تعرف ھذه التشریع، الاتھامي الفردي كان ھو السائد فیھا 

وقد اقرت ھذه التشریعات  )4(المحاكمة كما لم تكن ھناك سلطة مختصة بالتحقیق مع المتھم من قبل المحكمة.

) من شریعة 17بوضع ضمانة ھامة لمن یوضع موضع الاتھام بأرتكابھ جرمأ معینآ قبل محاكمتھ فالمادة (

ة القاء القبض على اي شخص بسبب جریمة لم تثبت بشكل رمَ للفرد فجَ  لبت عشتار راعت الحریة الشخصیة

أن ھذه الشریعة القول إلى  بعضھمفي ذات الوقت اجازت القبض في حالة التلبس مما حدا  أنھاغیر  ،قطعي 

المتھم  إنمن المبادئ الاجرائیة المقدسة والمستقرة في التشریعات المعاصرة وھو مبدأ  مھمآقد عرفت مبدأ 

مع ذلك كان التعذیب من الوسائل المتبعة في الحصول على اعتراف المتھم مما  ، دانتھإحتى تثبت  يءبر

مواضیع تتعلق بكیفیة اختیار  وقد تضمنت شریعة لبت عشتار )5(آ لمبدأ افتراض البراءة.اداعتبر مض

                                                            
 ).38-39( ص،  بقامصدر س ، جمال مولود ذیبان د. )1(
 .26ص ، بقامصدر س ،اسماعیل نامق حسین  )2(
 .369، ص 2004د. احمد ابراھیم حسن ، تاریخ النظم القانونیة والاجتماعیة ، دار المطبوعات الجامعیة ، الاسكندریة ،  )3(
 ة ،القاھر ،دار النھضة العربیة  ، قبل المحاكمة حقوق وضمانات المتھم في مرحلة ما ،خالد محمد علي الحمادي  د. )4(

 ).15-14ص(،  2009
 .15ص نفسھ ، مصدر ال )5(



ة ضمانات العدالة  ة الفصل الأول /ماه   الجنائ
 

]36[ 
 

كما اكدت على حمایة طبقة العبید ومنع الاساءة الیھم وواجب  ، الراعي الحكیم  لنشر العدل في البلاد

  )1(انصافھم ومنع تعذیب الانسان.

تطرق الى  إذ ة الاقتصادیةالیھا من الزاوی حقوق وقد نظرالقانون آشنونا الى مجموعة من تطرق      

الظروف المشددة عند مثل تلك الحالة واخذ بما یسمى الیوم بتمت فیھ ي ذولاحظ الظرف ال، ریمة السرقة ج

ثلآ السارق الذي یقبض علیھ نھارآ داخل سیاج حقل ودار یعاقب بغرامة قدرھا  عشر ، متحدیده العقاب 

قدم وثیقة تشریعیة تقسم ویعد ھذا التقنین ا )2(.لیلآ فعقوبتھ الموتكان ذلك اذا  أما، شیلات من الفضة 

  )3(والرقیق.لى ثلاث طبقات ھم الاحرار والمساكین المجتمع ع

بالقضاء فجاء القسم  صتخی شریعة حمورابي فجاءت مشتملة على ضمانات متعددة منھا ما ثم جاءت     

بالقضاء والشھود والقسم الثاني یحتوي على المواد من  الخاصة) 5-1( الاول الذي یحتوي على المواد من

وھي حیدة القضاة ، تؤكد ضمانة مھمة  ) 5(جاءت المادة  ، فمثلابالسرقة والنھب  الخاصة) 6-25(

وبینت العقوبة في حال عدم التزام القضاة وھي الطرد مع تعویض ، اصدار الاحكام و، واستقلالھم 

حق المتھم في تقدیم طعنھ في الحكم الصادر من  یخص كما قررت ضمانات اخرى منھا ما) 4(المتضرر.

وھذا یدل ،  للإنساندرجة الاھتمام في الحقوق والحریات ویلاحظ انھ ھناك تفاوت ب؛ المحكمة الادنى درجة 

شریعة أورنمو  إن )5(على تطور الفكر القانوني لدى العراقیین القدماء ومدى اھتمامھم بالحقوق والحریات.

، تأخذ بالقصاص فأنھا بعدھا بأربعة قرون  تي صدرأخذت بمبدأ الدیة و التعویض أما شریعة حمورابي الت

القانون الاكثر حداثة اكثر تأخرآ في ھذا المجال وھو تطور عكس الملاحظ في تاریخ القانون  إنوھذا یعني 

لجرائم وبعض ا اول موضوعات متعددة منھا ما یخصتن الذيثم ظھر بعدھا القانون الاشوري  )6(الجنائي.

                                                            
 ، 2010القاھرة ،  ،دار الكتب القانونیة  ،حقوق الانسان بین المواثیق الدولیة والمذاھب الفكریة  ،كمال سعدي مصطفى  )1(

  .19ص
الأساسیة ، كلیة التربیة جامعة مجلة كلیة التربیة  ، التطور التاریخي لحقوق الانسان ،عبدالرحمن شیرزاد احمد  )2(

 260ص،  2012 ، 76العدد ،18المستنصریة ، المجلد 
الاسكندریة  ،دار المطبوعات الجامعیة  ،(نظم القانون الخاص)  تاریخ النظم القانونیة والاجتماعیة ،احمد ابراھیم حسن  د. )3(

 .51ص ،1998 ،
 .)11-14( ص،  2007 ، لندن ،دار الوراق ،  1ط ،ترجمة محمود الامین  ، شریعة حمورابي )4(
 .16ص ،بق امصدر س ،خالد محمد علي الحمادي  د. )5(
  .73، ص1973د. عبد المجید محمد الحفناوي ، تاریخ النظم الاجتماعیة والقانونیة ،مطبعة جامعة الإسكندریة ،  )6(



ة ضمانات العدالة  ة الفصل الأول /ماه   الجنائ
 

]37[ 
 

قانون البابلي الحدیث تنظیم المحاكم واصول المرافعات وادلة الاثبات ، ثم جاء بعده ال المعلومات التي تخص

  )1(التجاوزات على الاموال والممتلكات. اً منھا ما یخصتضمن احكامالذي  و

، وربیة أقوام ھندیة  أوھم ، شیون یق.م توالى الغزو على العراق فحكمھ الحیثیون والك1520منذ عام      

ت شریعة حمورابي المصدر المھم للقوانین الوضعیة مدة تزید على یومع ذلك فقد بق، والاشوریون وغیرھم 

فقد كانوا یكتفون فیھ  ، و في عصر الجاھلیة كان القضاء عند اھلھ من الامور الفطریة الساذجة، الالف عام 

بالشرائع الالھامیة التي كانت توحیھا ضمائر حكامھم وكھانھم  مما یعني مرحلة متواضعة من الرقي 

فقد كان النظام السائد في ھذا العصر ھو مبدأ الانتقام الفردي بما یحوي من نظم القصاص والدیة  القانوني

وعند ظھور الاسلام ودخول اھل العراق فیھ اصبحت الشریعة ، علان البراءة من المجرم إي ، أوالخلع 

اسلامیآ عربیآ اصیلا ، نشأ  وامتاز القضاء في الإسلام بكونھ نظامآ )2(.الاسلامیة ھي قانون العقوبات للبلاد

أتسع و في جزیرة العرب منذ عصر الرسالة نشأة محدودة في أطار الفصل في الخصومات التي ترفع الیھ ،

نطاق عملھ وتطور وفقآ لمقتضیات الحاجة وضرورة حمایة المصالح العامة والخاصة والرقابة 

بالعدالة الجنائیة في الإسلام فأن مركز الفرد ، وضمنیآ حقوق   الخاصةوبشان المسألة العامة  )3(الاجتماعیة.

الفرد في موقع مضاد للدولة ، بل ھو  مة بین الفرد والدولة ، ولا یعدالفرد یستمد من العلاقة النظریة القائ

جزء أساسي منھا وملازم لھا ، وتتوقف معاییر إجراءات العدالة الجنائیة في الإسلام على غایات نظام 

، و تعویض المجنى علیھ وانصافھ ، و تحدید مسؤولیة المتھم ، دالة الجنائیة وھي : التأكد من الحقیقة الع

ة التي ینفرد بھا یونظرآ لتلك المز ت تركز على الھدف لا على الوسیلة ،والتعویض الاجتماعي ، وھذه الغایا

وصبھ في  و حقوقھ في نظام العدالة ،رد الف، یبدو من الصعب ترجمة دور نظام العدالة الجنائیة في الإسلام 

و العدالة الجنائیة لصعوبة تبقى طبیعة نظام قوالب تشابھ الأنظمة الأخرى ، ومھما یكن من أمر تلك ا

مثالیآ  لذا فأن الإسلام طبق مبدأ العدالة تطبیقآ )4(في الإسلام تصب في اتجاه العدالة والتجرد.اجرائاتھا 

امھا الجمیع والقضاة لا یختلفون باختلاف اشخاص المتقاضین امامھم ، فلا توجد مفالمحاكم واحدة ، یحاكم أ

لیس في الإسلام محاكم خاصة بطبقة خاصة  وتفرقة بسبب الأصل او الجنس او الطبقة او اللون او الثروة ، 

                                                            
  ).101-103، ص ( 2007، دار الكتب ، الموصل ، 2د. عباس العبودي ، تاریخ القانون ، ط )1(
 بلا ، بغداد ، المكتبة القانونیة ،المبادئ العامة في قانون العقوبات  ،سلطان عبد القادر الشاوي  علي حسین خلف و د. د. )2(

 ).26-25ص( ، سنة نشر
حقوق الانسان والضمانات القضائیة في الإسلام ، مجلة الحقوق ، كلیة الحقوق جامعة الكویت ،  د. صلاح الدین الناھي ، )3(

 .109، ص1983،  7، السنة  3العدد 
 .33د. محمود شریف بسیوني واخرون ، حقوق الانسان دراسات تطبیقیة عن العالم العربي ، مصدر سابق ، ص )4(
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وتحرم منھا ة خاصة ، یزف ، و لا تتمتع طبقة اجتماعیة بمدون بقیة الطوائمن او بطائفة معینة من الناس  ،

، وقد ضمنت الشریعة الإسلامیة كفالة حق الدفاع  )1(الطبقات الأخرى ، فكل الناس سواسیة امام القضاء.

ن الكریم لذلك المثل الأعلى ، فقد اعطى الله تعالى لأبلیس فرصة الدفاع عن نفسھ ، بعدما آویضرب القر

إِبْلِیسَ أبَىَ أنَ یكَُونَ مَعَ السَّاجِدِینَ.قاَلَ یاَ إِبْلِیسُ مَا  إِلاَّ  {لى افقال تع )2(م.درفض الانصیاع لأمره بالسجود لا

قاَلَ فاَخْرُجْ مِنْھَا .لْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنوُنٍ الَ لمَْ أكَُنْ لأِسَْجُدَ لِبشََرٍ خَلقَْتھَُ مِنْ صَ قَ .لكََ ألاََّ تكَُونَ مَعَ السَّاجِدِین

   )3(.}فإَنَِّكَ رَجِیمٌ 

في القرن الثالث عشر وكان علم او فكرة  بوصفھأول مرة دالة الجنائیة في العالم العربي الع ظھر علم     

ابن خلدون الذي تولى القضاء في مصر من مفكري ھذا العلم وقد اتخذ خطوات رائدة في تطویر ادارة 

  )4(یق العدالة الجنائیة.سس تطبأالعدالة الجنائیة وكان لھ الفضل الكبیر في بیان مبادئ العدالة الجنائیة ووضع 

ول ھذه المفاھیم ل والعدالة في الحكم بین الناس ، وأبالعد یرآ من المفاھیم  التي تخصوضح ابن خلدون كث

الرشاد  إلىوالتي تؤدي ، شبھ بالتحري والتحقیق من الحكم والفصل في الامور أوھي ، ھي المعرفة 

ویحذر من الحدة في الحكم ، التریث والحكمة والوقار ي ویحدد ایضآ صفات القائم بالعدل ، وھ والعدالة ،

وینحو بھا ، اي الصرامة والشدة والتسرع في الحكم وتنفیذ العقاب مما یؤثر في العدل بین القضایا والامور 

م حیث 1858وبقیت الشریعة الاسلامیة ھي قانون العقوبات للبلاد حتى عام  )5(الى مستوى الظلم والضعف.

  )6(جزاء العثماني.صدر قانون ال

طقة بحوالي قدماء العراقیین قد سبقوا غیرھم من شعوب المن أن  من ھذا الاستعراض التاریخيیظھر      

  الف سنة بوضع القوانین التي تضمن للفرد حقوقھ وحریاتھ.

  
                                                            

، 1اناتھ في الشریعة الإسلامیة والاعلانات العالمیة والمواثیق الدولیة ، طد. أشرف اللمساوي ، حقوق الانسان وضم )1(
 .22، ص 2007المركز القومي للإصدارات القانونیة ، القاھرة ، 

، 1د. محمود مصطفى یونس ، الحمایة الإجرائیة لحقوق الانسان في القانون القضائي دراسة فقھیة وتأصیلیة مقارنة ، ط )2(
 .192یة ، القاھرة ، صدار النھضة العرب

  من سورة الحجر.) 34و () 33) و (32ایة رقم ( )3(
 .8ص ، بقامصدر سالعدالة الجنائیة ومنع الجریمة ،  ،محمد الامین البشري  د. )4(
 دیالى ،، كلیة التربیة جامعة مجلة الفتح  ، العدالة وتطبیق القانون في منظور علم الاجتماع ،خلیفة ابراھیم عودة التمیمي  )5(

 . 64ص ، 2005 ، لسنة 24العدد 
 ).25-26( ص مصدر سابق، ،سلطان عبد القادر الشاوي  علي حسین خلف و د. د. )6(
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  الفرع الثاني                                          

  العدالة الجنائیة في العراق الحدیث                             

 مدة النظام  القضائي الجنائي في العراق الحدیث مع بدایة الحكم العثماني واحتلال بغداد سنة أبد     

صیاغة الاحكام القانونیة  توبعدھا تم،  1839)  فكانت تطبق الاحكام الشرعیة حتى عام 1534م -ھـ 941(

ا بأصلاحات قانونیة وقضائیة حدیثة سمیت بقانون(خط شریف بأسلوب قانوني حدیث عن طریق قیامھ

وكان أوج ، وفیھا دخل العراق مرحلة التشریع الوضعي ، بعضھا من القوانین الاوربیة  تسأقتبو ،كلخانھ) 

یعد اول اجراء الذي )  1(م عندما اصدر السلطان عبد المجید ( الخط الھمایوني).1856تلك الاصلاحات عام 

) على 40( ذ نصت المادةإلیة ولیة الجنائیة المخففة والمعفیة والمانعة للمسؤوالى مبدأ المسؤوضعي یستند 

تضمن كل من قانوني وقد   )2(من عمره. ةلیة من  یرتكب جریمة اذا لم یكن قد اتم الثالثة عشروعدم مسؤ

ة معینة عند التحقیق الجزاء واصول المحاكمات الجزائیة العثمانیین عددآ من الضمانات  لمن یتھم بجریم

وسائل التعذیب والاكراه من اجل حمل المتھم  لاعمفحرم قانون الجزاء العثماني است ،معھ عن تلك الجریمة 

ایضآ ضمانة اخرى وھي حرمة السكن  و، وقد وضع جزاء لمن یرتكب مثل ھذه المخالفة  ،على الاعتراف 

جزائیة  العثماني  بعض المحاكمات الصول أقانون  دورأقد  و ،بموجب شروط معینة  وعدم تفتیشھ الا

و جراءات التحقیق إومنھا حضور المتھم عند مباشرة ، الضمانات للمتھم اثناء مرحلة التحقیق الابتدائي 

والضمانة الاخرى التي اوردھا ھي ضرورة الاسراع في استجواب  ،القیام بعملیة ضبط الاشیاء  لاسیما

بالنسبة للمتھمین ولا سیما  ، ساعة وعشرین أربعھمة المنسوبة الیھ  في ظرف المتھم واحاطتھ علمآ بالت

انھیار الدولة العثمانیة في الحرب العالمیة الاولى وسیطرة بریطانیا  بعد  و  )3(المجلوبین بمذكرة الاحضار.

ول أ أسست ثم ) 4(صول المحاكمات الجزائیة العثماني.أتم ایقاف  العمل بقانون  1917ام على العراق في ع

محكمة في بغداد على ید قائد الجیش البریطاني طبقآ لمواصفات النظام الانكلیزي سمیت (محكمة الدعاوي 

                                                            
 ،1986 ، بغداد ،مركز البحوث القانونیة وزارة العدل  ،تطور القضاء الجنائي العراقي  ، فتحي عبد الرضا الجوراني )1(

 .32ص
 ).25-26ص( ، بقامصدر س ، احمد حسن الربیعي )2(
 ).21-22ص( ،1998 ،عمان  ، دار الثقافة ، 1، ط 1ج ،ضمانات المتھم في الدعوى الجزائیة  ، حسن بشیت خوین د. )3(
 ،1945،  بغداد ، مطبعة الریان ، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائیة البغدادي وتعدیلاتھ وذیولھ ، رضعبد الرحمن خ )4(

 .66ص
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سست محكمة بداءة واستئناف أو ، لغیت ھذه المحكمةأربعة اشھر وستة عشر یومآ أوبعد مرور ، الموجزة) 

 ،وكلھا الى الحاكم العسكري البریطاني أتي یا ماعدا القضایا الجزائیة الفي بغداد للنظر في كافة القضا

لیقر البیان  ، 1917) لسنة6رقم( ن) من البیا7ة(دعدلت الما  14/5/1921وبموجب البیان الصادر في 

لمحكمة من رئیس وعدد من وتؤلف ھذه ا، في العراق بموافقة المندوب السامي  زالجدید تأسیس محكمة تمیی

بأمر  1/1/1919صول المحاكمات البغدادي في أثم تم العمل بقانون ، ة الى اخرى  من مد ونرغیالحكام ی

كان ونفسھ التاریخ قانون العقوبات البغدادي  بر وصدوتزامن معھ ) 1(من قائد الجیوش البریطانیة في بغداد.

ً قانونبصفتھ ھذا القانون قد وقع على عجل  ً وقتی ا یة للعمل بھ في المحاكم التي انشأتھا السلطات العسكر ا

ً ناقص، و البریطانیة المحتلة لذلك جاء غیر دقیق في مصطلحاتھ ولغتھ  ً عتیق، وفي احكامھ  ا  ) 2(.في مبادئھ ا

من یفسح المجال للقاضي في ان یتصرف بحریة تامة ، ثبت من تطبیقھ انھ قانون عملي خال من الشكلیات و

صول إاورد قانون وقد   )3(المتھم. جراءاتھ البطلان بشرط عدم الاخلال بأجراءاتإدون ان یعتري 

 یخص منھا ما، كمات الجزائیة البغدادي بعض الضمانات للمتھم اثناء مرحلة التحقیق الابتدائي االمح

علانیتھ والطعن امام القاضي في قرار القاء  وحضوره في كافة اجراءات التحقیق و، بأستجواب المتھم 

واناط ھذا القانون سلطة التحقیق في الجرائم الى النائب العمومي ) 4(وتوقیفھ من قبل المحقق. ، القبض علیھ

صدار أمر إو، بجانب وظیفتھ في تحریك الدعوى العمومیة وتعقیبھا والتمتع بسلطة قضائیة في التوقیف 

من ذیل قانون  )6(نھ استنادآ الى منطوق المادة إلا إ ،وغلق الدعوى ، القبض والافراج عن المشتبھ بھم 

نصت على وجوب  كذلك تعبیر النائب العمومي بتعبیر المحقق و استبدل 1931لسنة  )42( الاصول رقم

وبعد ذلك جعل التحقیق یخضع  ،شراف حاكم الجزاء إق في الجرائم من قبل المحقق تحت اجراء التحقی

د حكام وجما لایالتحقیق عند كما اعطت الى حكام الجزاء صلاحیة الاشراف على، شراف حكام التحقیق لإ

فقد حصرھا وتعقیبھا الدعوى العمومیة  لنائب العمومي في حق تحریكما السلطات الاخرى لأ ،التحقیق 

وكذلك ، كما انیطت السلطة القضائیة المنسلخة منھ بحكام التحقیق والجزاء  ، القانون بالمدعي العام ونوابھ

                                                            
 .39ص ،بق امصدر س ،الجوراني فتحي عبد الرضا  )1(
  .26ص ،بق امصدر س ، د. علي حسین خلف ود. سلطان عبدالقادر الشاوي )2(
 2012 د ،بغدا،  مكتبة السنھوري ،1ج ،شرح قانون اصول المحاكمات الجزائیة  ، عبد الامیر العكیلي ود. سلیم حربة د. )3(

 .13ص، 
 ).23-24ص( ، بقامصدر س ، حسن بشیت خوین د. )4(
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العراقي في ظل  نظام العدالة الجنائیةیلاحظ ان  )1(ن وزیر العدل.لضباط الشرطة في الاماكن النائیة بأمر م

على مبدأ الجمع بین سلطتي الاتھام والتحقیق حیث  سارصول المحاكمات الجزائیة البغدادي الملغي أقانون 

وھذا یحمل في طیاتھ سلبیات كثیرة ینتج عنھا الجمع بین السلطتین  ،كان یتولى القیام بھما النائب العمومي 

وظیفة النائب العمومي بموجب ذیل قانون الاصول الجنائیة البغدادي الملغى  تلغیأوعندما ، في ید واحدة 

 و،  وكذلك وظیفة المدعي العام ، وعھد الیھ بالتحقیق  ، فقد استحدثت وظیفة،  1931) لسنة 42( رقم

  ، وھذا یعد تطورآ في نظام العدالة الجنائیة العراقي. تم الفصل بین السلطتین اي ؛ ھ مھمة الاتھامبنیطت أ

لم  حظال إنوضعت عدة مشروعات قوانین لتحل محلھ غیر في وضع قوانین ، إذ جرت عدة محاولات       

ً یكن حلیف ونشر في الجریدة الرسمیة تحت ، نجز قانون العقوبات الحالي إ، إذ   1969اي منھما حتى عام  ا

ریخ نشره في الجریدة أشھر من تاینفذ بعد مرور ثلاثة  إنعلى  1969 لایلو 15في 1969) لعام 111( رقم

الذي حل محل  1971) لسنة 23( صول المحاكمات الجزائیة الجدید رقمأكذلك صدر قانون  )2(الرسمیة.

وفصل صلاحیات وواجبات المحقق ،  المجزئةوقد نظم السلطات والصلاحیات الجزائیة ، القانون القدیم 

كما ونظم واجبات  ، منھ في البابین الرابع والخامس )136-151( فرد لھا المواد منأو، وحاكم التحقیق 

لى ) في الباب الثالث وبضمنھا صلاحیة عن الجرائم والرقابة ع138-30المدعي ونوابھ في المواد من (

جبات المنوطة بھم في احكام لواوا، استحدث القانون الجدید اعضاء الضبط القضائي كما  ،التحقیق فیھا 

 صول المحاكمات الجزائیة رقمأشرع قانون  إنبعد  )3() بغیة ضبط معالم الجریمة علیھا.39-48( المواد من

المشرع العراقي في ظل قانون الادعاء  إنغیر  ،على مبدأ الفصل بین السلطتین  أكدفقد  1971سنة ) ل23(

قد اخذ بنظام الجمع بین وظیفتي الاتھام والتحقیق في حالة واحدة بینھا  1979لسنة  الملغي )159( العام رقم

وھي حالة غیاب قاضي التحقیق وحدد انتھاء مھمة عضو الادعاء العام نفسھ ، ) من القانون 3( في المادة

سار المشرع في ظل نفسھ الاتجاه  في ، و یطلب الاخیر استمرار التحقیقمالم ، بحضور قاضي التحقیق 

                                                            
  .11ص،  1997 ، بغداد ، مطبعة دار السلام ،  1، ط التحقیق الجنائي قانون وفن ،عبدالستار الجمیلي  د. )1(
 .27ص ، بقامصدر س ، علي حسین خلف ود. عبد القادر سلطان الشاوي د. )2(
 ).11-12ص(،  بقامصدر س،  د. عبد الستار الجمیلي )3(
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( سلطة الاتھام الفصل بین السلطتین  إن ونحن نرى )1(.النافذ 2017) لسنة 49قانون الادعاء العام رقم (

ً یعد جانبوسلطة التحقیق )  ً ایجابی ا یوفر ضمانات للمتھم  لأنھ،  العراقي الحالي في نظام العدالة الجنائیة ا

ویحمیھم من حالة اجتماع سلطتین بید جھة واحدة خوفآ من التعسف الذي قد نفسھ الوقت في والضحیة 

  او الغبن الذي قد یلحقھم.، یحصل 

ضمنتھ وزارة العدل  1977) لسنة35صدر قانون اصلاح النظام القانوني رقم ( 1977/اذار  16في      

وني في العراق بالشكل الذي یجعلھ اھلآ لأن یواكب الثورة في مسیراتھا النظام القان حصلالإخطتھا 

أستقرار یخص  منھا ما، واھتم بمسائل متعددة ، واكد ھذا القانون  على استقلال القضاء  )2(الظاھرة.

 وخشیة من استعمالھ طریآ، محددة في عملیة نقل القاضي لخطورة ھذا الاجراء  اً سسوضع أ ، فقدالقاضي 

 ،تمثل النظام المعاصر للعدالة الجنائیة باستقلال القضاء  9/4/2003بعد و )3(للتأثیر في حسن سیر العدالة.

والداعي الى تشكیل مجلس من القضاة یتولى  تلافعن سلطة الأ 2003) لسنة35اذ صدر الامر المرقم(

قرار إومن جھة اخرى  ، مستقلآ عن وزارة العدل ھذا من جھة ،مھمة النظر في النصوص القضائیة 

كفل للعراقیین الحقوق والحریات بصورة متساویة دون تمییز  ذيوال،  2005دستور جمھوریة العراق لعام 

كما شرعت قوانین تعالج حالة تعویض ضحایا العملیات الحربیة  )4(حقوق اخرى سنوضحھا لاحقآ.ثمة  و، 

  والارھابیة والعسكریة وضحایا ممارسات النظام البائد.

ً یضأني للعدالة الجنائیة قد تطور الجانب الف إنبل  ، وحده الجانب التشریعيیقتصر التطور على  لا       ،  ا

لقصور المبادئ و ، العدالة الجنائیة بمنأى عنھا  ور الحاصل في مجال التكنولوجیا  لم تبقَ فنتیجة التط

ھ من الیات المنھج القضائي یلإبما یشیر  ،مواجھة بعض ھذه المشكلات المستحدثة في  ،القانونیة التقلیدیة 

اتجھ مرفق العدالة الجنائیة الى ارساء قواعد قانونیة جدیدة تواجھ  ،ولمواجھة ھذه التحدیات  ، المحدود

المعرفي الھائل والآخذ بمعطیات التكنولوجیا  سفر عنھا التطور التكنولوجي وأالمشكلات المستحدثة التي 

بحقوق المتھم او نفسھ الوقت حقة مرتكبیھا دون الاخلال في عن الجرائم وملاالحدیثة في مجال الكشف 

                                                            
 ).55-56ص( ، بقامصدر س ، حسن بشیت خوین د. )1(
 .27ص ، مصدر سابق ، سلطان عبد القادر الشاوي د. علي حسین خلف و د. )2(
  ،بیروت  ،منشورات الحلبي الحقوقیة ، 1ط ، الشریعة الاسلامیة مصدر للحقوق والحریات العامة ، أحمد فاضل حسین د. )3(

 .242ص، 2015
 .85ص ، بقامصدر س ، احمد حسن الربیعي )4(
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ھا في عمالتوصل العلماء الى ابتكار وسائل نفسیة حدیثة لأست فقد ) 1(غیره من اطراف الخصومة الجنائیة.

 ،رى اخُ  حداث وامورأیتعلق بھا من  وما، التحقیق الجنائي لتمكین القائم بالتحقیق من كشف خفایا الجریمة 

ومن ھذه الوسائل ، لتعرف على مدى صحة اقوالھم ا لمن اج وكذلك ،ن والشھود اخفاءھا وعمد المتھمتقد ی

  )2(والعقاقیر المخدرة والتنویم المغناطیسي.، واختبار التداعي اللفظي ، ھي جھاز كشف الكذب 

ً العدالة الجنائیة لا تتضمن جانب إنمما سبق عرضھ نجد       نب في جا ھاولا یمكن حصر نطاقاُ واحد ا

ً واعتبارھا مؤسسة او نظام، داري او فني إ ب تشریعي فھي تتضمن عدة جوانب  ، جان، فقط  اً او جھاز ا

ما  اي،  و قضائيا فنيیقوم على القوانین الجنائیة ولاحظنا التسلسل التاریخي الحاصل فیھا ، وجانب 

مل خیرآ تشت، وا ل في جو من التعاون من اجل تطبیق القوانینجھزة مختلفة تعمتتضمنھ العدالة الجنائیة من أ

على  تي تقوموھو ما یعرف الیوم بالعدالة الجنائیة الاصلاحیة ال، العدالة الجنائیة على جانب اصلاحي 

  وكذلك اصلاح الاضرار وتعویض الضحایا.، صلاح المجرمین واعادة تأھیلھم إ

  

  

   نياثال مبحثال                                        

  معاییر العدالة الجنائیة                                    

ً أساسی اً معاییر العدالة الجنائیة أمر تعد       إذ،  قرار العدالة الجنائیة في النظام القانوني الداخليإفي مسألة  ا

ومن أي إساءة  ،العدالة الجنائیة ھي التي تحمي حقوق الانسان بشكل عام من أي اعتداء یشكل جریمة  إن

لھذا وضعت عدة مواثیق واعلانات ومبادئ  ،او مكلف بخدمة عامة ، لاستعمال السلطة تصدر من موظف

 فيلھا تأثیر كبیر وكان  ، دولیة تشتمل على مجموعة من المعاییر التي تنص على حقوق الانسان وتحمیھا

و كفل ضمانة ھذه الحقوق حتى لو لم تكن النصوص ، فتأثر بھا الدستور الوطني ، المستوى الوطني 

لى تعدیل واضافة نصوص تلائم إالدول عمدت  إنالدستوریة مطابقة للمعاییر الدولیة  بصورة نصیة الا 

لدستوري طائفة من النصوص لحمایة الحقوق إقرار المشرع ا إنولاشك  المعاییر الدولیة للعدالة الجنائیة.

                                                            
 ).13-14ص(،  2006 ، القاھرة ، دار النھضة العربیة ، 1، طالتحقیق والمحاكمة عن بعد  ،عادل یحیى  د. )1(
  .37ص ،1998،  عمان ، دار الثقافة ، 7، ط علم النفس الجنائي ،ابراھیم  نشأتاكرم  د. )2(
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حفلت الحیاة  إنوالحریات في المجال الجنائي لیعكس حرصھ على تقدیسھا ، وضرورة عدم المساس بھا بعد 

  )1(العملیة بشتى أنواع الانتھاكات والاجتراء على حدودھا.

 )2(.الإعلان العالمي لحقوق الانسانفي الدولیة لعدالة الجنائیة امعاییر لى بیان إفي ھذا المبحث سنعمد      

وتترك التفرع بھا الى المبادئ ، حقوق الانسان بشكل عام  تناولثیقة الدولیة الرئیسیة التي تھ الووصفب

نتناول البحث عن المعاییر في المبادئ والقواعد الدولیة الخاصة بالعدالة سلذا  ، والمواثیق الخاصة بكل حق

مجموعة المبادئ المتعلقة بحمایة ، 1975القواعد النموذجیة الدنیا لمعاملة السجناء: من امثلتھا و، الجنائیة 

قواعد الأمم  ، 1988لعام  جمیع الأشخاص الذین یتعرضون لأي شكل من اشكال الاحتجاز او السجن

علان حمایة جمیع إ،  1990لعام  المتحدة الدنیا النموذجیة للتدابیر غیر الاحترازیة "قواعد طوكیو"

علان إ ، 1975لعام  ةاللاإنسانیلاشخاص من التعذیب وغیره من ضروب المعاملة  القاسیة او المھینة او ا

مدونة قواعد  ، 1985وإساءة استعمال السلطة لعام ، المبادئ الأساسیة لتوفیر العدالة لضحایا الجریمة 

لعام  الخاصة باستقلال السلطة القضائیةالمبادئ و ،  1979لعام  السلوك للموظفین المكلفین بأنفاذ القوانین

 2005لى اجراء مقارنة بین المعاییر الدولیة للعدالة الجنائیة مع الدستور العراقي لعام إوسنعمد  ، 1985

ثلاثة لى یتطلب تقسیم المبحث ع وھذا ، الدولیة لعدالة الجنائیةامعاییر عرفة مدى اخذ الدستور العراقي بلم

  الاتي: وفق الترتیبعلى مطالب 

                                           

  المطلب الاول                                               

  قبل المحاكمةما معاییر العدالة الجنائیة                            

ق لخاصة والحفي ھذه المرحلة ھي الحق في الحریة واحترام الحیاة ا واجب ضمانھامن اھم الحقوق ال     

 الدولیة ناتلاعیوجد العدید من الوثائق والا إذ ،في أوضاع إنسانیة اثناء الاحتجاز وعدم التعرض للتعذیب 

قتضي ذلك وی،  2005العراقي لعام اجراء مقارنة بالدستور  من خلالوسنبینھا ، التي تحمي ھذه الحقوق 

  - الفرعین الاتیین : لىالمطلب ع تقسیم

                                                            
 .11ص،  2009،  القاھرة،  دار الكتب القانونیة ،الحمایة القانونیة للمتھم في مرحلة التحقیق  ، مصطفى یوسف د. )1(
تصویت بالموافقة من قبل ال ،1948اعتمدت الجمعیة العامة الاعلان العالمي لحقوق الانسان في العاشر من دیسمبر لعام  )2(

في الموقع للمزید ینظر: الإعلان العالمي لحقوق الانسان منشور  .ي دولة مع امتناع ثمانیة دولادولة ومن دون رفض  48

 . rights/index.html-human-declaration-http://www.un.org/ar/universalالرسمي للأمم المتحدة 



ة ضمانات العدالة  ة الفصل الأول /ماه   الجنائ
 

]45[ 
 

  

  الفرع الاول                                                

   ي الحریة واحترام الحیاة الخاصةالحق ف                          

قد ف خرى ، فأذادونھ لا یمكننا الحدیث عن الحقوق الأمن  الحق في الحریة یعد من اھم الحقوق ، و إن      

ة لدولیالا قیمة للحقوق الأخرى ولأھمیة ھذا الحق فقد تضمنتھ التشریعات الانسان الحق في حریتھ و

،  والوطنیة الى جانب الحق في الخصوصیة الذي یتفرع عنھ الحق في المراسلات والحق في المسكن

  - : الحقوق سنتناولھا بالبحث على النحو الآتي ولأھمیة ھذه

  .الحق في الحریة :ولاً أ

 إنیمكن إقرار الحریات الأخرى مالم تكن الحریة الشخصیة مصانة ومعترف بھا ومن حق الفرد  لا إذ    

فلا یجوز  ، كل انسان الحق في الحریة الشخصیةفل ) 1(الشخصي او التمتع بسلامة شخصھ". بالأمنیتمتع 

لأحكام القانون على نحو بعید عن التعسف ،فحق الانسان في الحریة الشخصیة  القاء القبض علیھ الا طبقآ

الاعلان العالمي لحقوق الانسان على احترام حریة الفرد وأمنھ  وقد اكد" )2(.من حقوقھ حق اساسي

ھذا الحق في تضمن الإعلان  لأنَ وھذا یدل على أھمیة الحق في الحریة ) 3(.الشخصي وسلامة شخصھ

الحقوق الأخرى وبغیابھ تغیب تمتع بوجوده امر أساسي لل إنلیؤكد على ، مقدمة المواد الخاصة بالإعلان 

  .الحقوق الأخرى

بحق الفرد في  خاصةإن الدستور العراقي قد جاء بجملة من الضمانات العلى الصعید الداخلي نجد    

ب ـ لا یجوز توقیف أحد  ـ حریة الإنسان وكرامتھ مصونةٌ. أ(  :منھ على  )اولا/37المادة ( إذ نصتالحریة 

لدستور بھذا یؤكد على حصر سلطة القاء القبض على الافراد فا .) أو التحقیق معھ إلا بموجب قرارٍ قضائي

أي امر اخر صادر من أي جھة كانت في الدولة لا یعتد بھ ویعد فأن وبالتالي ، بالجھة القضائیة المختصة 

  وبھذا یكون الدستور قد التزم بالمعاییر الدولیة التي اكدت على حق الفرد في الحریة.، لاً باط

                                                            
 ،جامعة تكریت  ، طبع على نفقة حقوق الانسان والطفل والدیمقراطیة  ،ماھر صالح علاوي الجبوري واخرون  د. )1(

 .47ص ،2009
، دار الكتب والتراث ،  1ط،  معاییر العدالة الدولیة في قانون اصول المحاكمات الجزائیة العراقي،  طالب نور الشرع د. )2(

  .10ص ، 2008 ،بغداد 
 .1948) من الإعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 3المادة ( )3(
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وھذا الحظر شرط ، القبض على شخص أو احتجازه أو سجنھ تعسفآ  تحظر المعاییر الدولیة إن     

عن الحق في الحریة وینطبق ھذا الحظر على جمیع اشكال الحرمان من الحریة بما  ضروري ینبثق تلقائیآ

وھي مجموعة الخبراء ، وقد أوضحت مجموعة العمل المعنیة بالاعتقال التعسفي  ،في ذلك الإقامة الجبریة 

 الحرمان من الحریة یكون إن إذ، المفوضین صلاحیة التحقیق في حالات الحرمان التعسفي من الحریة

عن ذلك فقد یكون  فضلاً ، دون أساس قانوني من بین جملة حالات وھي حالة القبض أو الاحتجاز  ،تعسفیآ 

الأمثلة على  و من، القبض او الاحتجاز اللذین یسمح بھما القانون الوطني تعسفیین بمقتضى المعاییر الدولیة 

ھ مع حقوق إنسانیة أخرى من قبل او عدم تماشی ، ذلك كون القانون غامض الصیاغة او فضفاضآ للغایة

یصبح الاحتجاز  إنویمكن  ، الحق في حریة التعبیر او التجمع او المعتقد او الحق في الحریة من التمییز

ولقد اكدت المواثیق الدولیة على  )1(حق الشخص المحتجز في محاكمة عادلة. لأنتھاكتعسفیآ أیضآ نتیجة 

یجوز القاء القبض على أي انسان او حجزه او سجنھ او نفیھ  لاف ، الحق في عدم الاحتجاز التعسفي

 إنتكتفي المعاییر الدولیة بحظر القبض على أي فرد أو احتجازه تعسفآ ، بل تشترط أیضآ  و لا)  2(.تعسفیآ

ویقع انتھاك الحق في الحریة بصورة   )3(وفقآ لھا. یتم ذلك بناء على الإجراءات المحددة في نص القانون و

أخرى عندما یقوم موظف عمومي او أي شخص اخر یعمل بصفة رسمیة او بتحریض رسمي منھ او رضاه 

تجازه في سجن او أي مرفق من حریتھ عن طریق اح ،دون سبب مشروعمن  بحرمان شخص  ،او موافقتھ 

تستبقیھم  إنیجوز للسلطات التي تقبض على الافراد  و لا )4(او وضعھ تحت الإقامة الجبریة.، خر آاحتجاز 

تخضع في  إنتتجاوز الصلاحیات التي یخولھا لھا القانون ، ویجب  ن، أفي الحجز او تحقق معھم 

تضع  إنممارساتھا لصلاحیتھا للرقابة من جانب السلطة القضائیة او من سلطة أخرى ، وینبغي على الدول 

  )5(خلالھا الموظفین الذین سوف تخولھم أمر تجرید الشخص من حریتھ.قواعد بموجب قوانینھا تحدد من 

الرغم من تأكید المواثیق الدولیة والاعلانات والقواعد الدولیة الخاصة بالعدالة الجنائیة والدستور على  و     

إجراءات  ھناك حالات تتطلبھا إنَ ، ف ومنع أي انتھاك یحصل لھذا الحق، الوطني على الحق في الحریة 

والتفتیش التي تعد من الاجراءات الازمة الواجب  ،التوقیف ، و سیر التحقیق كما في حالة القاء القبض 

ففي مرحلة التحقیق تعد ھذه الاجراءات الاكثر  ، اتخاذھا في اي مرحلة من مراحل الدعوى الجزائیة

                                                            
 .33ص ، 2014 ،لندن  ،المملكة المتحدة  ، 2ط، دلیل المحاكمات العادلة ، العفو الدولیة  منظمة)1(
 .1948) من الإعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 9المادة() 4(
 .294، 2007وائل أنور بندق ، حقوق المتھم في العدالة الجنائیة ، دار المطبوعات الجامعیة ، الإسكندریة ،  )3(
 .30ص ، 2007 ،دمشق ،  مؤسسة ، 1ط ، نعمان عطا الله الھیتي ،حقوق الانسان القواعد والالیات الدولیة د. )4(
  .298وائل أنور بندق ، مصدر سابق ،  )5(
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ف من الاجراءات الاحتیاطیة الخطیرة فالتوقی ،وعدم الاحتجاز التعسفي ، خطورة بالنسبة للحق في الحریة 

ونحن  ، ن ھذا الاجراء  یمس اقدس ما یملك الفرد وھي حریتھلأ ،التي تتخذھا سلطة التحقیق ضد المتھم 

یسھل عمل سلطة  وفق الضوابط التي نص علیھا القانون ، فھو بذلكعلى اذا ما جرى  التوقیف إننرى 

وایضا تحقق ، وبالتالي سریان التحقیق بشكل أسرع ، التحقیق لان المتھم سیكون تحت ید سلطة  ،التحقیق 

ً ھدف التوقیف یعد اجراء تقتضیھ مسألة الامن بالنسبة للمتھم  إنكذلك  ،اخر ھو منع المتھم من الھروب  ا

 لا تنفي صفة عدم المشروعیة عن ھذا ألاجراء أنھافات سوغھذه الممن رغم على اللكن  ،والمجتمع معا 

تكون ھذه  إنو، فكان لابد من توفیر ضمانات دستوریة لحق الانسان في الحریة لضمان عدم المساس بھا 

  الضمانات مطابقة لما ورد في الاعلانات والمواثیق الدولیة.

ً ثانی    .الحق في الخصوصیة: ا

 ، ریدیةیشمل الحق في الخصوصیة الحق في حمایة المسكن و حرمة الاتصالات والمراسلات  الب     

والاحوال التي ینص علیھا  للإجراءاتحرمة المسكن "عدم جواز اقتحام المسكن او تفتیشھ الا وفقا ویقصد ب

ً او مؤقت ً القانون سواء اكان المسكن دائما ً وسواء اكان ملك ا فھو المكان الطبیعي الذي یشعر فیھ  اً او ایجار ا

الانسان بالراحة والسكینة والطمأنینة وعلیھ فھو یبقى بعیداً عن تطفل الاخرین فلا یجوز دخولھ الا بعد 

التي تمنع استراق السمع والتصویر لا داخل  ،وتتصل حرمة المسكن بحرمة الحیاة الخاصة  )1(الاستئذان".

وكذلك لا یجوز  ،ھم برضا وز التقاط الصور للأفراد الاالعام فلا یجبل حتى في الطریق  ،المسكن فقط 

من الحقوق الجلیلة  دعَ لذا فأن ھذا الحق یُ  )2(الاطلاع على حیاتھم الخاصة وشؤونھم الداخلیة الا بموافقتھم.

، والمسكن ھو  فلكل انسان حیاتھ الخاصة التي یعیشھا مع افراد اسرتھ بمعزل عن الاخرین ،للإنسان 

  المكان الخاص بكل اسرة مما یجب حمایتھ قانونا.

حالھا حال الحقوق فتعد الاتصالات والمراسلات البریدیة ، ما حرمة الاتصالات و المراسلات البریدیة أ     

على  یشكل اعتداءً  لأنھ ، یجوز لأحد الاطلاع علیھا او مراقبتھا او التجسس علیھا الشخصیة الاخرى التي لا

فالاتصالات والمراسلات البریدیة یشكل الاعتداء علیھا  )3(.ملكیة الخطابات والحریة الفكریة حق الافراد في

حق الافراد في الخصوصیة ھو حق مطلق بل أن یعني  ولكن ھذا لا،  انتھاكا لحق الافراد في الخصوصیة

كون عن طریق بیان ، وھذا التقیید ی أي قد یحصل تقیید لھذا الحق من اجل اعتبارات معینة، ھو حق نسبي 
                                                            

  .374ص ، 1964 القاھرة ، ، ، دار النھضة العربیة 1ج،  النظم السیاسیة د. ثروت بدوي ، )1(
 .73ص ، 2013 ،بغداد  ،مكتبة السنھوري  ، 1ط ، حقوق الانسان ،حمید حنون  د. )2(
  .374ص ، ، مصدر سابق د. ثروت بدوي )3(
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او لان مراعاة النظام العام والاداب العامة ، كالحفاظ على امن الدولة ، المسوغات التي تبیح المحظورات 

تتطلب إجراءات سیر العدالة الجنائیة الاطلاع على المراسلات او الاتصالات الخاصة  إذ )1(.تستوجب ذلك

او قد یتطلب الامر دخول منزل ، جناة كانوا او مجنى علیھم من اجل الوصول الى حقیقة معینة  بالافراد

 بإنفاذیحصل الموظفون المكلفون  إنیمكن  إذ المتھم او المجني علیھ وتفتیشھ لغرض الحصول على دلیل ما.

كن ان تضر بمصالح للأفراد أو یمعلى معلومات قد تتعلق بالحیاة الخاصة  ،القوانین بحكم واجباتھم 

وینبغي توخي الحرص الشدید في الحفاظ على ھذه المعلومات  ،وبسمعتھم على وجھ الخصوص  ،الآخرین 

أي افشاء لھذه المعلومات لأغراض اخرى أمر غیر مشروع فإن  ،الا بحكم أداء الواجب أو خدمة العدالة 

   )2(على الاطلاق.

  

  

من الحق في الخصوصیة ، فقد اكتفى بذكر المبدأ  2005لسنة بالنسبة لموقف الدستور العراقي و       

وأحال تنظیمھ الى المشرع العادي من دون وضع الشروط والضوابط التي ینبغي على المشرع العادي 

الالتزام بھا عند تنظیمھ لھذا الحق ، وفیما یتعلق بخصوصیة المسكن الذي ھو احد مظاھر الحق في 

ي لم یضع شروط ، وضوابط معینة لتقیید حرمة المسكن ، وانما اكتفى الخصوصیة ، فالمشرع الدستور

بذكر إن یكون ھناك قرار قضائي وكذلك الحال بالنسبة لخصوصیات المراسلات ، فأن حصر القیام بھذا 

، المعاییر الدولیة  ھوھذا ما اكدت )3(الاجراء بصدور قرار قضائي لا یحقق الحمایة الكافیة لتلك السریة.

لا یعرّض أي فرد لتدخل تعسفي في ) منھ : ( 12نصت المادة (فقد  لاعلان العالمي لحقوق الانساناومنھا 

ولكل شخص الحق في حمایة القانون من مثل ھذا ، حیاتھ الخاصة او اسرتھ او لحملات على شرفھ وسمعتھ 

   .) التدخل او تلك الحملات

                  

                                                            
عقیل محمد عبد و آخرون ، القیود الدستوریة والجزائیة على الحق في الخصوصیة وفق احكام دستور جمھوریة العراق  )1(

  .57ص ،  2016، ،2، العدد7جامعة القادسیة ، المجلد ،مجلة القادسیة للقانون العلوم السیاسیة ،  2005لسنة 
خلاصة وافیة لمعاییر الامم المتحدة وقواعدھا في مجال منع ، المكتب المعني بالمخدرات ومنع الجریمة ،  الأمم المتحدة) 2(

 .377ص  ،2007 ،نیویورك  ،الجریمة و العدالة الجنائیة 
 .87ص عقیل محمد عبد و آخرون ، مصدر سابق ،  ) 3(
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  الفرع الثاني                                                 

ایا ضرر لضحوضاع انسانیة اثناء الاحتجاز وعدم التعرض للتعذیب  وجبر الأالحق في   

  التعذیب

مسى في ، وأ الشكواذا ما وضعتھ الظروف تحت موضع  بإنسانیة ،یعامل  إن الأنسانمن أھم حقوق      

ً نسانبوصفھ إیتمتع بحقھ  نأمؤسسة عقابیة فیجب  ھم ري بیان الذا كان من الضرو، طیلة فترة الاحتجاز  ا

  -یلي : حقوقھ في ھذه المرحلة ، والمتمثلة بما

  .الحق في اوضاع انسانیة اثناء الاحتجاز وعدم التعرض للتعذیب :أولاً 

توافر أوضاع انسانیة اثناء الحق في أوضاع إنسانیة اثناء الاحتجاز وعدم التعرض للتعذیب یتطلب  إن    

وعدم تعرضھم لأي  ،او الافراد المحبوسین بتھمة معینة ، احتجاز الافراد الصادر بشأنھم قرار القاء قبض 

او التفوه بكلام یمس ، ویعد من قبیل التعذیب التھدید بالموت ، شكل من أشكال التعذیب الجسدي او النفسي 

لا یمكن  إذ لك في سبیل انتزاع الاعتراف بالجریمة من قبل المتھم.حتى لو كان ذ ،اعتبار الفرد المحتجز 

تفعیل الحق في محاكمة عادلة اذا حدت الأوضاع القائمة في السجون من قدرة المتھم على الاستعداد 

ذا تعرض للتعذیب او سوء المعاملة ، وتفترض المعاییر الدولیة واجبآ على الدولة إزاء ، او إللمحاكمة 

  )1(حمایة حقوق كل محتجز اثناء حرمانھ من حریتھ.دنى من معاییر الاحتجاز والسجن ضمان حد ا

 یمس لكونھ الاحتجاز او الحبس اثناء للتعذیب التعرض عدم في الانسان حق العراقي الدستور ضمن        

جوز الحبس او ی ) مایاتي : (  یحظر الحجز و لا12) في فقرتھا (19المادة (أكدت  فقد ، الإنسانیة الكرامة

التوقیف في غیر الأماكن المخصصة لذلك وفقا لقوانین السجون المشمولة بالرعایة الصحیة والاجتماعیة 

 التعذیب أنواع كل تجریم على اكد نھلأ الخصوص بھذا اً محمود المشرع ودور ). والخاضعة لسلطات الدولة

 یدلي مختص طبیب من تقریر الى یحتاج نھلكو ، النفسي التعذیب اثبات یصعب قد ولكن ، والنفسي الجسدي

 تنص والتشریعات الاعلانات غالبیة إن من الرغم على . العراق فیھ یعیش استثنائي ظرف ظل في بالحقیقة

 مجرد إن على یدل العملي الواقع فأن المھینة او ةاللاإنسانی و القاسیة والمعاملة التعذیب حظر على صراحة

 المعاملة في وحقھ الفرد كرامة اھدار صور ابشع من فعالة حمایة الفرد یحمي لا قانونیة نصوص وجود

 الجدي تحقیقالو الافراد شكوى لتلقي ومؤھلة مستقلة رقابیة جھزةأ وجود یقتضي الامر فأن لذلك ، الانسانیة

                                                            
 ).348-349وائل أنور بندق ، مصدر سابق ، ص (  )1(
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 الافراد حق تأمین جانب الى الاعمال ھذه لمثل ارتكابھ ثبت من بكل العقاب انزال وضرورة فیھا

 ضرارإ دون من وذلك ،  الطبیة الرعایة وفي ، وذویھم بمحامیھم الاتصال في حریاتھم من ومینالمحر

 یتاح اعتقالھ ومكان المعتقل اسم لأثبات اللازمة السجلات توافر من لابد ، كذلك التحقیق جراءاتإب

 حق غیاب في للمحاكمة سابق كإجراء الطویلة الاحتجاز مدد إن  )1(علیھا. الاطلاع حق ینیالمعن للأشخاص

  إساءة أنواع من نوعا یعُدَ لدفاعا محامي بخدمات والتمتع الخارجي والعالم لھبالأ بالاتصال المحتجز

 وتحقیق العادلة المحاكمة في الحق لمتطلبات صریح نتھاكا من الحال ھذا على یترتب ما عن فضلاً  المعاملة

 جمھوریة حكومة إن سیمالا و ، للمحتجز قسریآ تغییبا هدع عن ناھیك الجمیع دھاینش التي جنائیةال العدالة

 فاءتوالإخ التغییب من الأشخاص لحمایة الدولیة للاتفاقیة امھابانضم أساسیا عضوا أصبحت العراق

 الى ستقدمھ الذي الاولي یرھاتقر اعداد بصدد ھيو للاتفاقیة انضمت التي العشرین الدولة ان إذ ، ریینالقس

 كافة على العراق جمھوریة من ذھااتخا تم التي للتدابیر تضمینھ یتم إن ینبغي والذي الاتفاقیة لجنة

 التابع الاحتیاطي التوقیف بذلك ونخص ، الاتفاقیة تضمنتھا التي والمعاییر المضامین لاعمال المستویات

 و برھاالإ مكافحة مدیریات في وكذلك المحافظات في میةالاقلی وأفواجھ بغداد في الارھاب مكافحة لجھاز

 قبل من تدار التي  والفرق والالویة الافواج احتجاز ومراكز ، الداخلیة لوزارة التابعة المنظمة الجریمة

  )2(ع".الدفا وزارة

 لحقوق العالمي الاعلانف ، الحق ھذا على النص من الدولي الصعید على والاعلانات المواثیق تخلُ  لم      

 او اللانسانیة وأ القاسیة لةلمعامل ولا لتعذیبل حدأ إخضاع جوازی لا ( : منھ )5( المادة في اكد الانسان

 ، الحالات ھذه لمثل السماح یجوز فلا الدول من دولة داخل تعذیب حالات تحصل فقد .) بالكرامة الحاطة

 ظروف او ، ةاستثنائی لاتابح تمر الدولة كانت لو حتى ، المتحدة الأمم بمیثاق ملتزمة غیر الدولة وتعد

 یعد لا فھذا الامن على الحفاظ بحجة الممارسات ھذه بمثل والقیام الوضع استغلال یمكنھا فلا ، طارئة

ً م  من وغیره للتعذیب التعرض من الاشخاص جمیع حمایة اعلان كذلك الیھ اشار ما وھذا لافعالھا. سوغا

 أي ( : على نصت التي )2( المادة في 1975 لعام المھینة او الانسانیة غیر او یةالقاس المعاملة ضروب

 امتھانآ المھینة او اللانسانیة او القاسیة العقوبة او المعاملة ضروب من غیره وأ التعذیب عمالأ من عمل

 والحریات نسانالا لحقوق وأنتھاكآ ، المتحدة الامم میثاق لمقاصد أنكارآ بوصفھ یدان الانسانیة للكرامة

                                                            
 ، دیالى، جامعة دیالى، مطبعة المطبعة المركزیة  ،2ط ،حقوق الانسان الفكر والممارسة  ،عباس فاضل الدلیمي  د. )1(

 .56ص ، 2003
دائرة الشؤون الإنسانیة ، قسم التقریر السنوي لأوضاع السجون و مراكز الاحتجاز في العراق ، وزارة حقوق الانسان ،  )2(

 .67، ص2012مراقبة السجون ، 
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 الدنیا النموذجیة القواعد تخلُ  ولم )1(.) الانسان لحقوق العالمي الاعلان في علیھا المنصوص الاساسیة

 الجسدیة العقوبة( : على )31( المادة نصت حیث ، الحق ھذا تأكید من 1977 لعام السجناء لمعاملة

 كعقوبات كلیا ةروحظم مھینة او إنسانیة لا او قاسیة عقوبة واي مظلمة زنزانة في بالوضع والعقوبة

  .)تأدیبیة

 مرحلة في لاسیما و ، الجزائیة الدعوى راحلم جمیع في عالف للتعذیب لتعرضا عدم يف الحق و     

 يف نیالموظف او ققینالمح قبل نم قاسیةال المعاملة ضروب من یرهغ او للتعذیب لمتھما یعرض قدف التحقیق

 علیھ التھمة اثبات اجل من صحیحة یرغ بمعلومات  الادلاء لىع حملھ وا لاعترافا جلا نم لشرطةا مركز

 نالذی الموظفین شملی التعذیب لاعماست حظر و ، جنائیة دالةع تحقیق عدم بالتاليو للقانون نافیام یعد وھذا

 المكلفین الموظفین لوكس بقواعد لخاصةا لمدونةا كدتھأ ام وھذا الجنائیة. العدالة ساتمؤس داخل یعملون

 لقوانینا نفاذإب المكلفین الموظفین نم موظف لأي یجوز لا حیث )6( المادة و )5( لمادةا في القوانین بأنفاذ

 أو القاسیة قوبةالع أو المعاملة روبض من غیره وأ التعذیب عمالأ من ملع بأي یقوم إن 1979 لعام

 المكلفین لموظفینا من يلأ یجوزلا كذلك ، نھع یتغاضى إن او علیھ یحرض نأ او ، المھینة أو اللاإنسانیة

 ھدیدت او ، بالحرب لتھدیدا او ، الحرب كحالة استثنائیة ظروف وأ علیا بأوامر یتذرع إن القوانین نفاذإب

 ، العامة الطوارئ لاتحا من خرىأ حالة يأ أو ، الداخلي السیاسي لاستقرارا عدم او ، القومي للأمن

 كفالة على ذلكك وأكدت اللاإنسانیة. او المھینة او اسیةالق المعاملة روبض من یرهغ أو التعذیب سویغلت

 خاص بوجھ ، لیھموع ، لدیھم لمحتجزینا الاشخاص صحةل التامة لحمایةا القوانین بإنفاذ نیالمكلف نیالموظف

   ذلك. لزم لماك لھم الطبیة لعنایةا لتوفیر لفوریةا التدابیر أتخاذ ،

  ب.جبر الضرر لضحایا التعذی :ثانیآ

و ا ةإنسانیاللایقصد بجبر الضرر ھو التعویض الذي یقدم الى الضحایا نتیجة التعذیب او المعاملة      

قع على وسواء كان ھذا الضرر  ،من موظف او مكلف بخدمة عامة  ،القاسیة او المھینة او أي شكل اخر 

 صبح منذا ما وقع ضرر على الفرد فیإف ،جسد الضحیة او نفسیتھ أي الضرر بنوعیھ المادي والمعنوي 

  لي تحقیق عدالة جنائیة.وبالتا، حقھ تقدیم شكوى عن طریق موكلھ لضمان حمایة الضحایا 

                                                            
اعلان حمایة جمیع الاشخاص من التعذیب وغیره من ضروب المعاملة  القاسیة او  ) ،4) و المادة  (3) و المادة (2المادة ( )1(

  .1975المھینة او اللانسانیة لعام 
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على انصاف المتضررین من جراء التعذیب 2005لسنة الدستور العراقي  تناولعلى الصعید الوطني     

  )1(والمعاملة القاسیة بتعویضھم حسب الضرر الذي لحق بھم وفقآ للقانون.

منھا مجموعة المبادئ المتعلقة بحمایة جمیع الأشخاص ، المعاییر الدولیة للعدالة الجنائیة  ھكدتأوھذا ما      

على حق الشخص المحتجز  تضمنت النص فقد ، من اشكال الاحتجاز او السجنالذین یتعرضون لأي شكل 

و  ، ة الحبس او السجنمدص المعاملة التي یتلقاھا خلال المسجون او موكلھ تقدیم طلب او شكوى بخصو وا

ة او القاسیة او المھین ةاللاإنسانیعندما یتعرض لحالة تعذیب او إھانة او غیره من ضروب المعاملة  لاسیما

الافراد الوارد ذكرھم أعلاه  علا یستطیوفي الحالات التي  ، بالإنصافویقدم الطلب الى الجھات المختصة 

او أي شخص  ، امكن ممارسة ھذا الحق من قبل عائلة الشخص المحتجز او المسجون ، ممارسة ھذا الحق

یتم التعویض وفق القواعد  إذ ،فلم یقتصر الحق على الشخص بذاتھ لتقدیم الشكوى  ،على معرفة بھذا الحق 

المنصوص علیھا في القانون الوطني الخاصة بشأن المسؤولیة عن الضرر الذي لحق المسجون او المحتجز 

او نتیجة امتناعھ عن القیام بفعل یتطلبھ ، نتیجة الفعل الضار الواقع من قبل الموظف او المكلف بخدمة عامة 

  )2(تاحة البیانات المطلوبة للحصول على تعویض.ولتسھیل ھذه الإجراءات تتم ا ، القانون

  المطلب الثاني                                            

  معاییر العدالة الجنائیة اثناء المحاكمة                           

 ، زائیةالج ىتعد مرحلة المحاكمة من المراحل المھمة في الدعوى الجزائیة لما تتضمنھ من حسم للدعو    

اییر معأكید ت لھذا كان من الضروري، م مجنى علیھم أالافراد وحریاتھم متھمین كانوا  حقوق فيوھذا یؤثر 

  - :من خلال الفرعین الاتیینالمعاییر لذا سنتناول ھذه ، في ھذه المرحلة العدالة الجنائیة 

  

  الفرع الأول                                                 

  الحق في محاكمة عادلة                                   

                                                            
 . 71ص ،2011،الضیاء للطباعة والتصمیم  ،الحریات الأساسیة والدیمقراطیة  ،مازن  حسن جاسم الحسني  د. )1(
مجموعة المبادئ المتعلقة بحمایة جمیع الأشخاص الذین یتعرضون لأي شكل من اشكال الاحتجاز  ،) 35( و  )33( المبدأ )2(

 .1988لعام او السجن
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 ، لةمستق ،یتصل الحق في محاكمة عادلة بحق كل فرد في المساواة واللجوء الى محكمة مختصة      

ثر لقوانین بأوبعدم تطبیق ا، والحق بأستدعاء الشھود  ،وفق القانون والحق بأفتراض البراءة على مشكلة 

 لكن، رى ویشتمل الحق في محاكمة عادلة على حقوق أخ ،وعدم المحاكمة على الفعل نفسھ مرتین ، رجعي 

   -:في الفقرات الاتیة ركزنا على ابرز ھذه الحقوق لنورد شرحھا 

   .الحق في المساواة :ولاً أ

م اأمى مساواة لعو وتنقسم بدورھا ، ھو الحق في المساواة القانون نص علیھا الحقوق التي تم  من اھم     

 : و ذلك على النحو الآتي ،م المحاكم أماالقانون ومساواة 

یكون جمیع الناس متساویین بلا تمییز  إنم القانون أمایقصد بالمساواة م القانون : أماالمساواة  - 1

أي عدم التمییز او التفرقة بین المواطنین في تطبیق القانون  ،لأحدھم على اخر في تطبیق القانون 

 واجب فمن )1(او غیر ذلك. ،الآراء الشخصیة  ،اللغة  ،الجنس  ،العرق  ،اللون  ،بب كان لأي س

 التمییز على المفروض الحظر احترام القوانین بإنفاذ المكلفین والموظفینلادعاء العام وأ القضاة

 قدم على القانون قبل من بالحمایة التمتع حق شخص ولكل القانون، مأما سواء لكلفا )2(وحمایتھ.

 أو النص في ، التمییز یحظر القانون بحمایة التمتع في المساواة وحق،  الآخرین مع المساواة

 التي الحالات على قاصر فالتمییز ، تمییز المعاملة في اختلاف أي أن یعني لا ھذا ولكن ، التطبیق

ً  التفریق فیھا یكون  تحقیق تخدم ولا ، الموضوعیة عن بعیدة أو المنطق تجافي معاییر إلى راجعا

  . ذلك مع تتناسب أو مشروع ھدف

) 14(، فقد نصت المادة  من النص على الحق في المساواة2005لسنة الدستور العراقي  لم یخلُ     

یلاحظ على  ما ،)  العراقیین متساوون أمام القانون دون تمییز لأي اعتبار كان( منھ على أن 

أمام القانون للعراقیین فقط وبالتالي یفھم من الصیاغة الدستور العراقي انھ حصر حق المساواة 

الدستوریة لنص المادة إن الاجانب الذین یتواجدون على الاراضي العراقیة لا یتمتعون بالحق في 

ویستوي ، إن یتسع لیشمل الجمیع  بحیث یج، وھذا مخالف للمبادئ العامة ،  المساواة  أمام القانون

                                                            
 ، دار النھضة العربیة ، 2، ط ریات العامة بین المشرع والقضاءالحمایة الدستوریة للح ، محمد صلاح عبد البدیع السید د. )1(

 ).412-408( ص،  2009 ، القاھرة
 103ص، مصدر سابق  ،منظمة العفو الدولیة  )2(
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 )1(.وإن یتم تعدیل الصیاغة الدستوریة لتشمل الجمیع، سیة من عدمھ في ذلك إن یكون عراقي الجن

من الاعلان العالمي ) 7(نصت المادة  ، فقدمكفول على الصعید الدولي الحق في المساواة  إنكما 

م القانون، وھم یتساوون في حقِّ التمتُّع بحمایة أماالناسُ جمیعاً سواءٌ : ( إنلحقوق الانسان على 

 ومن، القانون دونما تمییز، كما یتساوون في حقِّ التمتُّع بالحمایة من أيِّ تمییز ینتھك ھذا الإعلانَ 

   .)أيِّ تحریض على مثل ھذا التمییز

 ،ممارسة الافراد لحق التقاضي على قدم المساواة  م القضاءأماالمساواة تعني م القضاء: أماالمساواة  - 2

 في یعني المحاكم مأما المساواة ومبدأ )2(دون تفرقة بینھم لأي سبب من الأسباب السالفة الذكر.من 

  المثال سبیل على المالي ومركزه ومنشئھ وعرقھ الشخص جنس عن النظر بغض أنھ الأول المقام

 الطریقة في أو الدعوى أثناء أما للتمییز یتعرض ألا في الحق لھ محكمة مأما یمثل شخص كل فإن، 

 مشتبھا الأشخاص كانأ سواء، و  ذلك فضلاً عن،  المعني الشخص ذلك على القانون بھا یطبق التي

 مبدأ یعني أو شخص لكل الحقوق كفالة من بد فلا خطیرة جریمة أو بسیطة جریمة بارتكاب فیھم

 )3(.المحاكم إلى الوصول في ینمتساو یكونوا إن یجب الأشخاص جمیع إن المساواة

ادسآ) منھ س /19قد نص الدستور العراقي على الحق في المساواة امام القضاء ، إذ نصت المادة ( و     

ن الاعلا لتناو كما .) حق الافراد في إن یعاملوا معاملة عادلة في الإجراءات القضائیة والإداریةعلى : ( 

مساواة التامة مع ، على قدم ال لكل إنسان الحق: (  یأتي ما منھ على) 10(العالمي لحقوق الانسان في المادة 

یة اماتھ وأقھ والتزم محكمة مستقلة نزیھة نظراً عادلاً علنیاً للفصل في حقوأماتنظر قضیتھ  إن، في  الآخرین

  .) تھمة جنائیة توجھ إلیھ

ً ثانی   .مستقلةو مختصة  والحق في المثول امام محكمة مشكلة  :ا

وفق احكام القانون على ومشكلة ، داءھا لوظیفتھا أتقلة عن أي تأثیر یعطل تكون مس إنیقصد بھذا الحق      

تكون قضیتھ محل نظر محكمة مختصة من الناحیة النوعیة و الوظیفیة والمكانیة  إنمن حق كل فرد  إنكما 

یلجأ الى القضاء لطلب الحمایة القضائیة لحقھ الذي یستند الى  إنفمن حق كل فرد  بموضوع الدعوى.

                                                            
دراسة في التأصیل  2005شرح دستور جمھوریة العراق لعام  د. مصدق عادل طالب و م.م. بیداء عبد المحسن ردام ، )1(

 .55، ص2016اللغوي والقانوني للدستور العراقي في ظل معاییر الصیاغة الدستوریة ، دار السنھوري ، بغداد ، 
 ).408-412د. محمد صلاح عبد البدیع السید ، مصدر سابق ، ص ( )2(
ل بشان حقوق الانسان خاص بالقضاة والمدعیین العامیین والمحامین ، المفوضیة حقوق الانسان في مجال إقامة العدل ، دلی )3(

  .197ص، 2003السامیة لحقوق الانسان ورابطة المحامین الدولیة ، الأمم المتحدة ، نیویورك وجنیف ، 
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یشكل  إذ )1(یلوذ بقاضیھ الطبیعي المحاید العادل المؤھل للفصل في دعواه. إنومن حقھ تبعآ لذلك ، القانون 

یكون مستقلا استقلالا حقیقیآ عن  إناستقلال القضاء حجر الزاویة في بناء حقوق الانسان ، فالقضاء یجب 

ولا من السلطة التشریعیة لان المحكمة ، فلا نفوذ ولا ضغوط من السلطة التنفیذیة  ، السلطات الأخرى

  )2(ولا تؤدي خدمات.، تصدر قرارات 

ویقصد بھذا ، من المعاییر المھمة اثناء مرحلة المحاكمة مشكلة وفق القانون  ةمام محكم" یعد المثول أ     

تكون المحكمة مشكلة وفق دستور الدولة او وفق تشریعات صادرة من جھة مختصة داخل الدولة  إنالمعیار 

في القضایا الجزائیة ھو ضمان عدم إجراء المحاكمات المعیار والغرض من ھذا  ، تشكیل محكمةبتقضي 

ن قبل محاكم خاصة لا تتبع الإجراءات المقرة وفق الأسس الواجبة لتحل محل الولایة القضائیة التي تملكھا م

یحصل في بعض  إذ )3(."، أو من قبل محاكم أنشئت للبت في قضیة منفردة على وجھ خاص المحاكم العادیة

تشكل محاكم خاصة كما ھو الحال في الفترات الانتقالیة التي یمر بھا بلد ما كالانقلاب او غیره  إنالظروف 

ً یعد مخالف مماوھذا  ، من الظروف التي تطرا فتشكل نتیجتھا محاكم خاصة قد تظلم فئة معینة لمعاییر  ا

القوانین والمحاكمات الاستثنائیة  اللجوء الي إن ، للإنسانویعني التسلیم بھذا الحق الأصیل  العدالة الجنائیة.

یجوز  فالقاعدة انھ لا ،یكون الا على سبیل الاستثناء  إنینبغي  یعرف بقانون الطوارئ لا وبموجب ما

او  ،كقیام حالة حرب او وقوع الحرب ذاتھا  ، نین طوارئ الا في الأحوال غیر العادیة تمامااواصدار ق

كوارث  ثوكذلك في حالة حدو ،نشوء أوضاع داخلیة ذات تأثیر خطیر على الامن العام في المجتمع 

   )4(وحقوق الافراد والجماعات.، طبیعیة یتوجب معھا تقیید بعض الحریات 

یكون للمحكمة  إنأي م محكمة مختصة أماتنظر الدعوى  إنفیما یتعلق باختصاص المحكمة فیقصد  أما     

تكون ولایتھا على الدعوى المرفوعة  إنوھذا یعني  )5(مھا.أماولایة قضائیة على نظر القضیة المطروحة 

شاملة لموضوع الدعوى وللأشخاص اطراف الدعوى و ولایة المحكمة من ناحیة الاختصاص الوظیفي 

  نطاق الزمني المخصص لھا.تكون الدعوى مرفوعة ضمن ال إنوكذلك یجب  ،والمكاني یحددھا القانون 

                                                            
، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ،  1الدلیل في الحقوق والحریات الواجبات العامة ، ط وسیم حسام الدین الأحمد ، )1(

 .14، ص2011
 .93، ص 2013، بیروت ،1د. أكرم حسن یاغي ، الوجیز في القواعد القانونیة لحقوق الانسان ، ط )2(
 .109دلیل المحاكمات العادلة ، مصدر سابق ، ص )3(
، مكتبة الشروق الدولیة ، القاھرة ،  1وق الانسان دراسة مقارنة في النظریة والتطبیق ، طد. احمد الرشیدي ، حق )4(

 .164ص
 .110دلیل المحاكمات العادلة ، مصدر سابق ، ص )5(
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 إنھذا من ناحیة ومن ناحیة اخرى ف، وبالحكم ، وحده الذي یختص بالفصل في المنازعات  القضاء إن "    

، ولا یتلقون في ھذا  یخضعون في ذلك إلا للقانون وحده القضاة وھم یؤدون اعمالھم لا إنالاستقلال یعني 

ً من كان ویقاس استقلال القضاء بالنظر الى مدى توافر مجموعة من  )1(".الشأن توجیھات من احد كائنا

بالفصل في المنازعات الناشئة بین الافراد او بینھم وبین الادارة واستقلالھ بأصدار  انفرادهالعوامل ابرزھا 

  ) 2(.(اعمال السیادة) احكامھ القاضیة بالأدانة او البراءة ، وحظر تحصین أي عمل من رقابة القضاء

وفق شكلة مختصة ومستقلة ومحق الفرد في المثول أمام محكمة  2005العراقي لسنة ل الدستور تناو     

صت ثالثآ) منھ ن() والفقرة  فالقضاء مستقل لا سلطان علیھ لغیر القانونأولا) (  /19، في المادة (القانون 

 رة أخرىمیلاحظ إن على المشرع العراقي انھ عاد  ). حق التقاضي حقّ مصونٌ ومكفولٌ للجمیععلى : ( 

سلطة ان ال(2005) من الدستور العراقي لعام  87، إذ ورد في المادة (بالنص على استقلال القضاء 

  )  ، القضائیة مستقلة، وتتولاھا المحاكم على اختلاف انواعھا ودرجاتھا

كما سجلت في  ،تتوفر المواصفات الجوھریة في القضاء  إن فرادالعدالة للأ من الضروري لتحقیق      

الوثیقة الدولیة الھامة بشأن استقلال السلطة القضائیة التي اعتمدھا مؤتمر الامم المتحدة السابع لمنع الجریمة 

واقرتھا الجمعیة العامة  1985سبتمبر  6اغسطس الى 26ومعاملة المجرمین المنعقد في میلانو بأیطالیا من 

 ، وليدة وإعلان قیعلیھ في اكثر من وث صَ نُ عیار ولأھمیة ھذا الم )3(.1985نوفمبر  29المتحدة في  للأمم

، على قدم المساواة  إنسانان لكل  ) من الإعلان العالمي لحقوق الانسان على : (10نصت المادة ( فقد

) منھ على 8نصت المادة (كما  .... ) ، الحق في أن تنظر قضیتھ محكمة مستقلة ومحایدة التامة مع الآخرین

ن حق كل شخص اللجوء إلى المحاكم الوطنیة المختصة لإنصافھ الفعلي من أیة أعمال تنتھك الحقوق : ( م

 العراقي بالمعاییر الدولیة نلاحظ انھ دستوراذا ما قورن ال .) الأساسیة التي یمنحھا إیاه الدستور أو القانون

ُ جاء مطابق مشكلة مختصة ومستقلة و وتناول بالنص على الحق في المثول امام محكمة ، للمعاییر الدولیة  ا

  .فھاوبالتالي ضمان تحقیق العدالة الجنائیة للأطرا ،وفق القانون على 

                                                            
-237( ص ،1974، النظام الدستوري في جمھوریة مصر العربیة ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ،  یحیى الجمل د. )1(

238(.  
، 141، ص2001، 2حسین جمیل ، حقوق الانسان في الوطن العربي ، مركز دراسات الوحدة العربیة ، بیروت ، ط )2(

  .196ص،  واخرون ، مصدر سابقالشكري یوسف وكذلك ینظر د. علي 
 .32ص  ،2008 ،الاسكندریة  ،منشأة المعارف ،  2ط ،كود حقوق الانسان  ،الشافعي محمد بشیر  د. )3(
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 الحصن لأنھ الاساسیة وحریاتھ الانسان حقوق متطلبات مع یتفق متكامل قضائي نظام وجود إن     

یقع اعتداء على الحقوق والحریات  إن ویحدث ، المجال ھذا في المتین والرباط المكین والاساس الحصین

 الحقوق بعض اطار تحدید سلطة العادي للمشرع الدستوري المشرع یمنح حینما من قبل السلطة التشریعیة

 تنظیم بحجة العادي المشرع إن العملیة الناحیة من یحدث الذي ولكن ، بھا التمتع او ممارستھا وكیفیة

 الأحیان،  بعض في مصادرتھا بل وتقییدھا منھا الحد من یتمكن مختلفةال والاعتبارات والحریات الحقوق

 طریق انتھج بل والحریات الحقوق ومصادرة لتقیید المباشر الاسلوب ھذا على العادي المشرع یقتصر ولم

 طلباً القضاء الى الالتجاء وھي لحمایتھا الفاعلة الوسیلة من الحقوق ھذه دیدحت في مباشر غیر آخر

 یؤخذ ومما القضائیة الرقابة من الاداریة القرارات لبعض بتحصینھ وذلك علیھا الاعتداء عند للانتصاف

 یفرغ لا فأنھ القضائیة الرقابة من القرارات ھذه لمثل بتحصینھ انھ الخصوص ھذا في المشرع موقف على

 فئة جرد قد یكون وانما فحسب، عبثاً ویجعلھا محتواھا من والحریات بالحقوق المتعلقة الدستوریة النصوص

 الى الالتجاء وھي الاداریة الجھات ضد حقوقھم لحمایة الفاعلة الوسائل اھم من المواطنین من معینة

نھا لأالتحصین  لظاھرة حد لوضع مباشرة تدخل العراقي الدستوري المشرع فان السبب ولھذا )1(ء.القضا

 حظرعلى  2005) من الدستور العراقي لعام 100نصت المادة ( فقد،  الجنائیة مخالفة لمعاییر العدالة

  .الطعن من اداري قرار او عمل أي تحصین على القوانین في النص

  

  

  

 ً   .افتراض البراءة :ثالثا

من الجریمة المنسوبة الیھ طالما لم  یقصد بحق المتھم في افتراض البراءة "حق كل متھم بأن یعتبر بریئآ     

لیس للمتھم أثبات براءتھ طالما أنھ لم یعترف اطلاقآ بأي من الوقائع التي تؤدي  إناي  ، یتم اثبات العكس

منذ توقیف  ،ویطبق ھذا المبدأ على كل مراحل الدعوى  ،وبالتالي أصدار حكم وعقوبة علیھ  ،الى تجریمھ 

فكل متھم بقضیة جنائیة او احد القضایا الوارد ذكرھا في نصوص  )2(.المتھم وحتى صدور الحكم علیھ"

 صادر عن محكمة مختصة ،بموجب حكم قضائي  ،تثبت أدانتھ  إنیبقى بریئآ الى  ، عیةوضوالقوانین الم

                                                            
، جامعة مجلة جامعة بابل للعلوم الانسانیة  ،الیات حمایة حقوق الانسان في الدستور العراقي  ،انعام مھدي جابر الخفاجي  )1(

  .89، ص2012 ، 1، العدد  20بابل ، المجلد 
ورات الحلبي منش ،1ط ،تأثیر الاتفاقیات الدولیة الخاصة بحقوق الانسان في التشریعات الوطنیة  ،علي عبد الله الاسود  )2(

  .207ص ،2014 ،بیروت  ،الحقوقیة 
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فلابد من  )1(ام مالیة او غیر ذلك.ط سواء أكانت سیاسیة وضغ أیةدون من اي  ، وعادلة ومستقلة وحیادیة

كما انھ یعني ، حقوق الوھو مبدأ أساسي لحمایة  ، )المتھم بريء حتى تثبت ادانتھ ثبوتآ قطعیآ(احترام مبدأ 

وعلى السلطات العامة  ، الشك یفسر لصالح المتھم إنو ،عبء الاثبات یقع على عاتق سلطة الاتھام  إن

فكل انسان یولد تكون ذمتھ بریئة من كل التزام  )2(قة على نتیجة المحاكمة.كفالة الامتناع عن الاحكام المسب

 )3(دانتھ.إه بریئا حتى تثبت دیع إنجنائي واذا نسب الیھ شيء من ذلك یھمل. فعلى قاضي التحقیق 

أولا )  /11فقد نصت المادة ( ،مكانة بارزة على الصعید الدولي لھ المتھم براءة لحق في افتراض او     

بر بریئآ الى ان یثبت ارتكابھ لھا تكل شخص متھم بجریمة یعمن الإعلان العالمي لحقوق الانسان على : ( 

وضمن حق المتھم في ، من خلال قراءة نصوص الدستور نجد ان المشرع التزم بالمعاییر الدولیة و .) قانونآ

   )4(محاكمة قانونیة عادلة.دانتھ في إحتى تثبت افتراض البراءة 

ً رابع   .علنیة المحاكمة :ا

تكون مفتوحة  إنویجب ، مة لمصلحة الفرد والمجتمع بأسره ھمعلنیة المحاكمة وسیلة وقائیة  دتع     

 ،و الا تكون محصورة فقط بفئة معینة من الأشخاص  ،الافراد التابعون للصحافة  منھم ،للجمھور عامة 

مع بعض  ،یكون الحكم علنیآ  إنوحتى بالنسبة للقضایا التي یمنع فیھا الجمھور من حضور المحاكمة یجب 

   )5(الاستثناءات المحددة حصرآ.

جلسات المحاكم تكون علنیة الا اذا قررت المحكمة جعلھا : (  إنسابعآ) على  /19قد ورد في المادة (ل    

تقرر جعل المحاكمة سریة كما في حالة  إنوھذا یعني وجود حالات استثنائیة یمكن للمحكمة  ) ، سریة

ً مھم اً وتعد علنیة المحاكمة معیار ، محاكمة الاحداث والقضایا العائلیة واعتبارات الامن والنظام العام من  ا

 ة الجنائیة بموضوعیة وحیادیةفي مرحلة المحاكمة لكونھ یضمن سیر إجراءات العدال الجنائیةمعاییر العدالة 

فعلنیة المحاكمة قد  ، ولكن قد یرى في ذلك جانب سلبي، م الجمھور أماستكون المحاكمة  إذدون انحیاز  ،

قرارات  فيیؤثر الرأي العام  قد او ضده او، أي كانت مع المتھم ، ستبزاز من قبل جھة معینة تعرض للأ

                                                            
 .212ص  ، المصدر نفسھ )1(
 .510د. علي یوسف الشكري واخرون ، مصدر سابق ، ص )2(
السنة ، 3العدد  ،مجلة التشریع والقضاء  ، حمایة حقوق الانسان في قانون الاجراءات الجنائیة ،شاھین یونس نورالدین  د. )3(

 .154ص، 2011، 3
 .2005) ، الدستور العراقي لعام 19) من المادة (5الفقرة ( )4(
 .73د. نعمان عطا الھیتي ، مصدر سابق ، ص )5(
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ویقابل   الي تبتعد عن الموضوعیة والحیاد.وبالت، اراتھا المحاكمة وبذلك تتعرض للضغط في اصدار قر

النص على الإعلانات الدولیة تضمنت فقد  ، على ھذا الحق تنصالتي لمعاییر الدولیة لدستور العراقي ا

لكل انسان لھ ) من الإعلان العالمي لحقوق الانسان : ( 10معیار علنیة المحاكمة ، فقد ورد في المادة (

كل ب) إذ نصت على : ( /11) ، وأعاد التأكید في المادة ( الحق في ان تنظر قضیتھ نظرآ منصفآ وعلنیآ

  ). الى ان یثبت ارتكابھ لھا قانونا في محاكمة علنیة ئاً شخص متھم بجریمة یعتبر بری

ً خامس     . رجعي بأثر وحظر تطبیق القوانین، مرتین نفسھ الحق في عدم المحاكمة على الفعل : ا

مرتین وعلى حظر تطبیق القانون الجنائي بأثر نفسھ یضمن ھذا الحق عدم محاكمة المتھم على الفعل      

 نافذا یعدّ  ،نفسھا  الجریمة بموجب جدیدة لمحاكمة شخص أي تقدیم جواز بعدم القاضي المبدأ ، ورجعي 

 كل استنفاذ من لابد المبدأ ھذا یطبق ولكي ، البراءة أو الإفراج أو بالإدانة النھائي الحكم صدور بمجرد

 ، المبدأ ھذا في علیھ المنصوص الحظر یشملھا لا حالات ھناك إن علما الصلة، ذات القضائیة المراجعات

 ظروف ھناك كانت اذا أو ، المحاكمة بإعادة وأمرت ، بالإدانة الصادر الحكم بإلغاء اعلى محكمة قیام مثل

حكم ال وقت في معروفة أو متوفرة تكن لم أدلة على الحصول مثل،  المحاكمة إعادةإلى  دعت استثنائیة

 من الإعادة طلب تم ما اذا أخرى مرة الجریمة ذات على المحاكمة إعادة بالإمكان أنھعن  فضلاً  ، ةبالبراء

ً غیابی إدانتھ عند المعني الشخص قبل    )1(.ا

كما من المبادئ المسلم بھا في كثیر من التشریعات قاعدة عدم رجعیة نصوص قانون العقوبات ، و      

تضمنتھا العدید من المواثیق الدولیة لما لھا من أھمیة في ھذا بل  برزتھا الدساتیر المختلفة في نصوصھا ،أ

الشأن ، ویرتكز ھذا المبدأ على مبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات الذي ینص على انھ : " لا جریمة ولا عقوبة 

یكون القانون الجدید أسوء  إنالا بناء على قانون " ویتوقف تطبیق ھذا المبدأ على توافر شرطین ھما : 

القانون یعد أسوء للمتھم اذا استحدث تجریمآ  إنیعمل بالقانون الجدید بأثر رجعي قبلھ ، ولاشك  إنتھم و للم

او اذا الحق بالمتھم ، رم فعلا كان مباحآ من قبل و جَ ، أحد أسباب الاباحة اً على ممارسة أ، او وضع قیود

  )2(نع المسؤولیة او العقاب.عقوبة أشد ، او اذا استحدث ظرفآ مشددآ للعقاب او الغي احد موا

                                                            
مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونیة  ، ضمانات الدولیة للمحاكمة العادلة ، صدام حسین الفتلاوي و باقر موسى سعید )1(

 .191ص ، 2015، 4السنة ،  1العدد  ، ، كلیة القانون جامعة بابل والسیاسیة
  ).61-62، ص (2010د. مصطفى یوسف ، أصول المحاكمة الجنائیة ، منشأة المعارف ، الإسكندریة ،  )2(
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أي شخص من  یدان ثانیآ) على : ( لا/11في المادة ( 1948نص الإعلان العالمي لحقوق الانسان لعام      

ت لدولي وقاي او جراء أداء عمل او الامتناع عن أداء عمل الا اذا كان ذلك یعتبر جرمآ وفقآ للقانون الوطن

 التزم . ولقد) من تلك التي كان یجوز توقیعھا وقت ارتكاب الجریمةولا توقع علیھ عقوبة اشد  ،الارتكاب 

 إنحظ یلاوما 2005في الدستور العراقي لعام  تاسعآ) /19في المادة ( ،المشرع الوطني بھذا المعیار

ب على أي أسباب تنص، في حالة ظھور ادلة جدیدة نفسھا الدستور قد حصر إعادة المحاكمة عن التھمة 

 ذاإجدید نون اللقامبدأ تطبیق القوانین باثر رجعي یستثنى منھ حالة تطبیق ا إنوكذلك اكد  ،جوھر الواقعة 

    كان فیھ مصلحة اكثر مما یوفره القانون القدیم.

  

  الفرع الثاني                                                

  الدفاع في حق ال                                       

تھم الموجھة علامھ بالإو حق المتھم في ، لحصول على محام ومترجم الحق في الدفاع الحق في اشمل ی     

ھ من خلال ھذا ما سنوضحو، واستبعاد الأدلة التي انتزعت منھ إكراھا ، وحقھ في مناقشة الشھود ، ضده 

  -:الفقرات الاتیة

  

  

  .الحق في الحصول على محام و مترجم: أولاً 

 تمثیلھم یتولى إن في بحقھم الأشخاص جمیع بإبلاغ فوراً  ، المختصة السلطة قیام الحكومات تضمن     

 اتھامھم لدى أو ، سجنھم أو احتجازھم أو علیھم القبض إلقاء لدى یختارونھ محاممن قبل  ومساعدتھم

 ذوو محامون یعین لھم إن في الحق محامون ، لھم لیس الذین للأشخاص یكون و ، جنائیة مخالفة بارتكاب

 جمیع في وذلك ، فعالة قانونیة مساعدة إلیھم لیقدموا ، بھا المتھمین الجریمة طبیعة مع تتفق وكفاءة خبرة

 مورد لدیھم یكن لم إذا الخدمة لھذه مقابلاً  یدفعوا إن ودون ، ذلك العدالة صالح فیھا یقتضي التي الحالات
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المرحلة في اخبار المتھم بالتھمة الموجھة ضده واعلامھ بما ویساعد وجود المحامي في ھذه  )1(.لذلك كاف

 في الدنیا الضمانات فمن أولى لھ من حقوق وواجبات خلال ھذه المرحلة قد یكون المتھم غیر ذي علم بھا.

 ، بسرعة إخبارھم یتم إن في جنائیة بمخالفة بارتكاب المتھمین الأشخاص جمیع حق ھو الجنائیة الإجراءات

 ذات التھم جمیع على الضمانة ھذه وتطبق لھم الموجھة التھمة وسبب بطبیعة ، یفھمونھا وبلغة ، وبالتفصیل

 كذلك الأمر لیس لكن ، الإعتقال قید لیسوا الذین الأشخاص ضد الموجھة تلك فیھا بما ، الجنائي الطابع

 مترجم مساعدة على الحصول في الحق ینطبق )2(.الإتھامات توجیھ تسبق التي الجنائیة للتحقیقات بالنسبة

 یحق لا للمحكمة الرسمیة اللغة عن الأم لغتھم تختلف الذین المتھمین لكن،  والمواطنین الأجانب من كل على

 بما الرسمیة اللغة یعرفون كانوا إذا شفوي مترجم من مجانیة مساعدة على الحصول ، المبدأ حیث من ، لھم

 مراحل جمیع على مترجم على الحصول في الحق ینطبق فعال كما نحو على أنفسھم عن للدفاع الكفایة فیھ

 یعد كما للمحاكمة السابقة والاجراءات والتحقیقات ، الأولیة التحقیقات ذلك في بما ، الشفویة الإجراءات

 فھم من علیھ المدعى یتمكن حتى مترجمة اللازمة الوثائق جمیع على الحصول في الحق ، أیضا ضروریا

 فإن ، الدفاع حق لممارسة بالنسبة ما وثیقة وأھمیة القضیة، ظروف على د دفاعھ واعتماداعداإ و الإجراءات

 ، الدفاع لمحامي متاحة الوثیقة ھذه إن طالما ، كتابة تكون إن دائما یجب ولا شفویة تكون قد ترجمتھا

   )3(محتویاتھا. تحدید ویستطیع

على ھذا  لنص، وتضمن ابالمعاییر الدولیة  2005العراقي لعام  دستورالوطني التزم العلى الصعید        

اع مقدسٌّ یعد حق الدف/ رابعآ) على مایأتي: (  19نصت المادة ( فقد ، الحق في اكثر من فقرة قانونیة

من ى ( صت علوالفقرة (الحادیة عشرة) من المادة نفسھا ن و ) ومكفول في جمیع مراحل التحقیق والمحاكمة

 على نفقةنھن وعكمة انتداب محامیا للدفاع عن المتھم بجنایة او جنحةٍ لمن لیس لھ محامٍ یدافع واجب المح

ي حالة انیة فوھذا یعني إن الدستور كفل حق المتھم في الحصول على مساعدة قانونیة بصورة مج ) ، الدولة

  ضعف الحالة المادیة للمتھم.

 ، مترجم منصوص علیھ في المواثیق والاعلانات الدولیةحصل على محام وی إنأیضاً من حق المتھم  و     

كل شخص متھم  لھ الحق في أ ) من الإعلان العالمي لحقوق الانسان على : (  /11قد ورد في المادة (ف

                                                            
دلیل  ،وممثلي النیابة العامة  ،والمحامین  ،المبادئ الدولیة المتعلقة باستقلال ومسؤولیة القضاة ، ن یاللجنة الدولیة للحقوقی )1(

  .69ص ،2007 ، جنییف ، 1ط ، )1الممارسین رقم (
 ، جینیف ، 5دلیل الممارسین رقم ، دلیل مراقبة المحاكمات في حالات الاجراءات الجنائیة  ،ولیة دین الیلجنة الحقوق )2(

  .69 ، ص2009
  .97المصدر نفسھ ، ص) 3(
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الشخص  دیع و) 1(.) المحاكمة امام محكمة تكون قد وفرت لھ فیھا جمیع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسھ

تثبت التھمة الجنائیة ضده وفق  إنالمحتجز المشتبھ في ارتكابھ جریمة جنائیة او المتھم بذلك  بریئا الا 

الطرف الاخر من اطراف العدالة الجنائیة في  إنكما ) 2(محكمة تتوفر فیھا ضمانات الدفاع الضروریة.

توفر المساعدة المناسبة للضحایا  إذ ، الدعوى الجزائیة لھ الحق في الحصول على مساعدة قانونیة ومترجم

  )3(في جمیع مراحل الإجراءات القانونیة.

ً ثانی   بالإكراه.الحق في استبعاد الأدلة المنتزعة  :ا

دلي بھ تحت الاكراه او التھدید المعنوي أمن اعترافاتھ أي اعتراف كان قد ستبعد ی إنمن حق كل متھم      

فھذا یشكل مخالفة للمعاییر الخاصة بالعدالة الجنائیة. فمن المسلمات عدم جواز اخذ ، او المادي او التعذیب 

المحاكم باي اعترافات قد یدلي بھا المتھم نتیجة لمثل ھذه المعاملة المحظورة الا في نطاق إقامة الدلیل على 

أولا/ج) من  /37المادة (وقد كفل المشرع العراقي ھذا الحق ، فقد نصت ) 4(مساءلة من ارتكبھا ضد المتھم.

لا عبرة بأي اعتراف انتزع بالإكراه أو التھدید أو  ( ... على انھ : 2005الدستور العراقي لسنة 

فأذا ثبت من الادلاء بیان ماكان نتیجة للتعذیب  ،وھذا الحق مكفول على الصعید الدولي  ...).التعذیب

   )5(اخر في أي دعوى كانت.لایجوز اتخاذ ذلك دلیلا ضد الشخص المعني او أي شخص 

  

  المطلب الثالث                                               

   بعد المحاكمة معاییر العدالة الجنائیة في مرحلة ما                    

بالبراءة او  أماانتھاء المحاكمة وصدور حكم من المحكمة مرحلة ما بعد المحاكمة تتلو مرحلة  إن     

 ( ویكون من حق اطراف العدالة الجنائیة ،ھما او بتعویض الضحیة او الحكم بكلیبالادانة فیما یخص المتھم 

ر قرار اصدكما قد تنتھي الدعوى الجزائیة بأ ، الطعن في القرار الصادر من المحكمة)  ضحیةالو جاني ال

                                                            
 .1948) من الإعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 11الفقرة(أ) من المادة( )1(
او العقوبة القاسیة ) من اعلان المبادئ الخاصة بحمایة جمیع الأشخاص من التعذیب وغیره من ضروب المعاملة 36المبدأ( )2(

 .1975او المھینة او الحاطة بالكرامة الإنسانیة لعام 
لعام  عمال السلطةاعلان بشأن المبادئ الاساسیة لتوفیر العدالة لضحایا الجریمة واساءة است) من 6الفقرة(ج) ، المادة( )3(

1985. 
 .56د. عباس فاضل الدلیمي ، مصدر سابق ، ص )4(
) ، الإعلان المتعلق بحمایة جمیع الأشخاص من التعرض للتعذیب وغیره من ضروب المعاملة او العقوبة 12المادة( )5(

 .1975القاسیة او المھینة او الحاطة بالكرامة الإنسانیة لعام 
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فیما اذا كانت طبیعة الحق المعتدى  ،بالحق في التعویض للطرف الاخر في العدالة الجنائیة وھو الضحیة 

  - : في الفرعین الاتیینویقتضي ذلك بیان كل حق بشكل منفرد وكما  ،علیھ یلائمھ التعویض 

  

  الفرع الأول                                                

  الحق في انصاف الضحایا                                    

 ،صبحوا ضحایا نتیجة الجریمة او الفعل الجرمي أالضحایا فئتین ھم : الفئة التي  یشمل مصطلح       

ثارت مشكلة ضحایا الاجرام والتعسف في فقد أوالفئة التي اصبحوا ضحایا بفعل إساءة استعمال السلطة. 

ر من نظم ومع تزاید التركیز على المجرم في كثی، استعمال السلطة اھتماما متزایدآ في السنوات الأخیرة 

حاول مختلف المتخصصین في  ،زمنیة طویلة  مدةاحتیاجات الضحایا ورغباتھم ولالقضاء الجنائي وتجاھل 

علم الضحایا جذب انتباه المجتمع الدولي الى ھذه المشكلة بغیة إتخاذ إجراءات فعالة للحد من الایذاء 

ومن اجل تفعیل مفھوم الضحایا  )1(.ومساعدة الضحایا واستحداث الوسائل اللازمة لتوفیر سبل الانتصاف

 إنكما حرص على  ،حرص المجتمع الدولي على إقرار العدید من الوثائق الدولیة لحمایة حقوق الضحایا 

الجنس  ،اللغة  ،اللون  ،كالتمییز بسبب العرق  ،دون تمییز من أي نوع من تطبق تلك الاحكام على الجمیع 

الرأي السیاسي او غیره من المعتقدات او الممارسات الثقافیة او الملكیة او المركز الاسري او  ، السن ،

نتیجة لھذا وبناءآ على توصیة مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع  )2(الأصل العرقي او الاجتماعي او العجز.

مبادئ الأساسیة لتوفیر العدالة الجریمة ومعاملة المجرمین اعتمدت الجمعیة العامة للأمم المتحدة بشان ال

تشرین الثاني عام  29المؤرخ في  40/34لضحایا الجریمة وإساءة استعمال السلطة بموجب القرار 

الفئة الأولى ضحایا الجرائم والفئة الثانیة  ،وقد تناول ھذا الإعلان معالجة أحوال فئتین من الضحایا  ،1985

الإجراءات الجنائیة وتوفیر  في ما یخصى احترام حقوق الضحایا اكد عل إذ ،ضحایا إساءة استعمال السلطة 

مناسب والرد والحصول على مساعدة قانونیة للوصول  ضف الفعلي وكیفیة الحصول على تعویسبل الانصا

ً فردی اً یعرف الإعلان ضحایا الجریمة بالاشخاص الذین أصیبوا بضرر الى حقوقھم. ً او جماعیكان  ا بما  ، ا

او الحرمان بدرجة كبیرة من  ،في ذلك الضرر البدني او العقلي او المعاناة النفسیة او الخسارة الاقتصادیة 
                                                            

دار العلم  ، 2ط ،المجلد الثاني  ، حقوق الانسان دراسات حول الوثائق العالمیة ،واخرون محمود شریف بسیوني . د )1(

 .257ص ،1998 ،بیروت  ، للملایین
،  2، ط 1الوثائق الدولیة والإقلیمیة المعنیة بالعدالة الجنائیة ، ج د. محمود شریف بسیوني والقاضي خالد محیي الدین ، )2(

 .282، ص 2009دار النھضة العربیة ، القاھرة  ، 
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في الدول  التمتع بحقوقھم الأساسیة عن طریق أفعال او حالات اھمال تشكل انتھاكا للقوانین الجنائیة النافذة

اما ضحایا إساءة استعمال  )1(.ساءة استعمال السلطةیة لإین التي تحرم الإساءة الجنائالأعضاء بما فیھا القوان

ً الأشخاص الذین أصیبوا بضرر فردی السلطة فیعرفھم الإعلان بانھم ً او جماعیكان  ا بما في ذلك الضرر  ، ا

او الحرمان بدرجة كبیرة من التمتع بحقوقھم  ، البدني او العقلي او المعاناة النفسیة او الخسارة الاقتصادیة

اكد المشرع الدولي  )2(الأساسیة عن طریق أفعال او حالات اھمال تشكل انتھاكا للقوانین الجنائیة الوطنیة.

وتسھیل وصولھم الى آلیات العدالة والحصول على ، على ضرورة معاملة الضحایا برأفة واحترام لكرامتھم 

كما اوجب  ،ما تنص علیھ التشریعات الوطنیة فیما یتعلق بالضرر الذي اصابھم الانصاف الفوري وفقآ ل

وانشاء وتعزیز  ،حتیاجات الضحایا على الدول المختلفة تسھیل الاجراءات القضائیة والاداریة مراعاة لأ

او الآلیات القضائیة والاداریة لتمكین الضحایا من الحصول على الانصاف من خلال الاجراءات الرسمیة 

وینبغي تعریف الضحایا بحقوقھم في التماس  ،غیر الرسمیة العاجلة والعادلة وغیر المكلفة وسھلة المنال 

  )3(الانصاف من خلال ھذه الالیات.

انتھاكات حقوق الانسان التي ترتكبھا الشرطة انما تزید من صعوبة مھمة انفاذ القوانین التي  إنوالواقع      

 ،خص المسؤول عن انفاذ القانون ھو نفسھ من یخرق القانون شعندما یصبح الو ،ھي مھمة صعبة بالفعل 

فان نتیجة ذلك ھو اعتداء على الكرامة الإنسانیة و على القانون ذاتھ وعلى كل مؤسسات السلطة العامة 

 والاثار الناجمة عن مؤسسات السلطة العامة والاثار الناجمة عن انتھاكات الشرطة لحقوق الانسان تنطوي

ینبغي على الدول لذا  )4(لم بھم من معاناة.أوفر العدالة لضحایا الجریمة بما على جوانب متعددة منھا عدم ت

 ،وتنص على سبل انتصاف لضحایاھا ، تدرج في القانون الوطني قواعد تحرم اساءة استعمال السلطة  إن

یلزم من مساعدة  وما ،كلیھما او تشمل سبل الانتصاف ھذه رد الحق او التعویض  إن ،بصفة خاصة 

فقد نصت ، وھذا یتوافق مع  ما ورد في الإعلانات الدولیة  )5(ومساندة مادیة وطبیة ونفسیة واجتماعیة.

لكلِّ شخص حقُّ اللجوء إلى المحاكم الوطنیة : ( مایأتي ) من الإعلان العالمي لحقوق الانسان على8المادة (

وقد . ).أعمال تنَتھك الحقوقَ الأساسیةَ التي یمنحھا إیَّاه الدستورُ أو القانونُ  المختصَّة لإنصافھ الفعلي من أیَّة

                                                            
،  2008، القاھرة  ،دار الشروق  ،المجلد الأول  ،الوثائق الدولیة المعنیة بحقوق الانسان  ،محمود شریف بسیوني  د. )1(

 .777ص
 .258ص ،مصدر سابق  دراسات حول الوثائق العالمیة ،حقوق الانسان  ،د. محمود شریف بسیوني  )2(
 .282ص،  نفسھمصدر ال )3(
، مفوضیة الأمم   5حقوق الانسان وانفاذ القانون المرشد في حقوق الانسان لمدربي الشرطة ، سلسلة التدریب المھني رقم )4(

 .26، ص2002المتحدة لحقوق الانسان ، الأمم المتحدة ، نیویورك ، 
 .287ص ،مصدر سابق  ،محمود شریف بسیوني و القاضي خالد محیي الدین  د. )5(
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اعلان المبادئ الاساسیة لتوفیر العدالة لضحایا الجریمة واساءة استعمال السلطة لعام ) من 8(نصت المادة 

غیر المسؤولون عن تصرفاتھم، حیثما كان ذلك مناسبا، یدفع المجرمون أو  إنینبغي ( على : 1985

یشمل ھذا التعویض إعادة الممتلكات ومبلغا  إنتعویضا عادلا للضحایا أو لأسرھم أو لمعالیھم . وینبغي 

) ، لجبر ما وقع من ضرر أو خسارة، ودفع النفقات المتكبدة نتیجة للإیذاء، وتقدیم الخدمات ورد الحقوق

عندما یقوم الموظفون الحكومیون وغیرھم من الوكلاء الذین على : ( نفسھ من الإعلان ) 11(ونصت المادة 

یحصل الضحایا على  إنینبغي  ،یتصرفون بصفة رسمیة او شبھ رسمیة بمخالفة القوانین الجنائیة الوطنیة 

تكون فیھا تعویض من الدول التي كان موظفوھا أو وكلاؤھا مسؤولین عن الضرر الواقع وفي الحالات التي 

سلطتھا قد زالت من الوجود ینبغي للدولة او  بمقتضىالحكومة التي حدث العمل او التقصیر الاعتدائي 

والحصول على ھذا التعویض یتطلب وجود الیات تعمل على  .) تقوم برد الحق للضحایا إنالحكومة الخلف 

ینبغي انشاء : ( مایأتي ) من ھذا الإعلان على 5لذا فقد نصت المادة (، استحصال الحقوق لأصحابھا 

لتمكین الضحایا من الحصول على الانصاف من  ، وتعزیز الآلیات القضائیة والاداریة حسب الاقتضاء

خلال الاجراءات الرسمیة أو غیر الرسمیة العاجلة والعادلة وغیر المكلفة وسھلة المنال وینبغي تعریف 

علان فینا إ ھـ) من/6وقد نصت المادة ( .) بحقوقھم في التماس الانصاف من خلال ھذه الالیاتالضحایا 

یجب تجنب التأخیر الذي لا لزوم  مواجھة تحدیات القرن الحادي والعشرین على : (بشأن الجریمة والعدالة 

فالتشریعات   .) ایالھ في البت في القضایا وتنفیذ الاوامر او الاحكام التي تقضي بمنح تعویضات للضح

الدولیة اكدت على حق الضحایا في الحصول على تعویض في اكثرمن اعلان ووثیقة دولیة وھذا یدل على 

بینا موقف المشرع الدستوري العراقي من التعویض  إنسبق وعلى الصعید الداخلي  أھمیة ھذا الحق ،

  البحث.وسنبحث في ھذا الموضوع بشكل مفصل في الفصل الثالث من ھذا 

  الفرع الثاني                                                 

  حق الطعن                                           

و أي شخص طرف في الدعوى الجزائیة) الطعن أعدالة الجنائیة (المتھم والضحیة طراف الأمن حق      

ابتداءا من مرحلة التحقیق الابتدائي وصولا الى اخر بالحكم الصادر في جمیع مراحل الدعوى الجنائیة  

ً شوبھ عیوبت وقد یكون الحكم الصادر لا ،مرحلة من مراحل المحاكمة  وبالتالي تبقى المحكمة على الحكم  ا

على فیكون الحكم قد شابھ خطأ او عیب جوھري او شكلي في ھذه الحالة  إنویمكن  ،ولا یعدل الحكم نفسھ 

حق كل متھم یدان بارتكاب من ف وفق ما تفتضیھ العدالة الجنائیة .على المحكمة إعادة النظر بالحكم وتعدیلھ 
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 إذ )1(.یلجأ إلى محكمة أعلى درجة لمراجعة حكم الإدانة الصادر ضده والعقوبة المقررة علیھ إنفعل جنائي 

، ن العدالة ، لانھ یھدف الى تدارك الأخطاء یعد الحق في الطعن من الضمانات التي لھا أھمیة بالغة لحس

ة للرقابة على مام خاص لأنھ یعد الوسیلة الرئیسوالعیوب التي قد تشوب الحكم ، ویحظى حق الطعن بأھت

  )2(تطبیق حق المتھم في محاكمة عادلة بصفة عامة.

اللجوء إلى  كل شخص حق) منھ على : ( حق 8نص الإعلان العالمي لحقوق الانسان في المادة (    

المحاكم الوطنیة المختصة لإنصافھ الفعلي من أیة أعمال تنتھك الحقوق الأساسیة التي یمنحھا إیاه الدستور 

ي اللجوء الى المحاكم الوطنیة حق الطعن من أي قرار او حكم مخالف فویشمل حق الافراد   .) أو القانون

أخرى مستقلة مختصة م ھیئة قضائیة أو ھیئة أماللجاني حق الاستئناف  كذلك كدو أ،  لمعاییر العدالة الجنائیة

فیكون من حق الشخص المحتجز او محامیھ في أي وقت  )3(الاحتجاز السابق للمحاكمة. لاعمفي حالات است

م سلطة قضائیة او سلطة أخرى للطعن في قانونیة احتجازه بغیة أماأي یقیم وفقآ للقانون المحلي دعوى 

وتوفر التسھیلات  ،اذا كان احتجازه غیر قانوني  ،دون تأخیر من الحصول على امر بأطلاق سراحھ 

دون تأخیر لامبرر من تجري بصورة سریعة  إنو ،بالنسبة للأشخاص الذین لا یملكون إمكانیات كافیة 

 ،ولا یخل ھذا المبدأ بإعادة النظر القضائیة او بقیام السلطات المختصة ، بالأحكام  حق الطعن ویشمل )4(لھ.

بھذا یكون للجھة القضائیة  )5(.بتخفیف او تعدیل الاحكام التي تصدرھا السلطة القضائیة، وفقآ للقانون 

  العدالة الجنائیة.وفق ما تراه مناسبا لتحقیق على المختصة بالنظر في الطعن تخفیف الحكم او تعدیلھ 

" ان المشكلة التي تشغل بالي ھي الإخفاق في تطبیق المعاییر كما یطبق القانون  یقول (شالوكا بیاني) :     

ھناك مشكلة محددة تمثلھا مسؤولیة الدولة  إنثم  ،نعمل من اجلھ  إنھذا شيء یستحق  إنواعتقد ، المحلي 

فمن جھة أولى تلقي صكوك حقوق الانسان على الدولة مسؤولیة إقرار تشریعات لنقل المعاییر الدولیة الى 

ومن جھة ثانیة ھناك موضوع تعرض الدولة للمساءلة القانونیة على المستوى الدولي وبطریقة  ،القانون 

ال الدولة للتعھدات الدولیة موضوع مسؤولیة الدولة وتعرضھا للمساءلة اذ یطرح امتث ، قانونیة تماما

                                                            
 .183ص ، مصدر سابق ، دلیل المحاكمات العادلة )1(

معاییر العدالة الدولیة في قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي ، مجلة العلوم القانونیة ، كلیة  أد. طالب نور الشرع ،) 2(
 .194، ص 2007،  22، المجلد  2القانون ، جامعة بغداد ، العدد 

 .1990لعام  كیو)قواعد الامم المتحدة الدنیا النموذجیة للتدابیر غیر الاحتجازیة (قواعد طومن  )6( المادة ، )3( الفقرة )3(
مجموعة المبادئ المتعلقة بحمایة جمیع الأشخاص الذین یتعرضون لأي شكل من  من) 32( المبدأ ،) 2( ) و1( الفقرة )4(

 .1988لعام  اشكال الاحتجاز او السجن
 .1985لعام  المبادئ المتعلقة باستقلال السلطة القضائیة من) 4المادة ( )5(
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یكون حافز الدول ھنا متمثلآ في  إنویجب  ،القانونیة بسبب حالات معینة قد تشكل انتھاكآ لبعض التعھدات 

وى زید من مستیسوف  ، إقرار للعدالة بوصفھ مسألة ، القانون المحلي تطبیق المعاییر الدولیة في اطار إن

بحیث یبدو ھذا النظام منصفآ في إقرار العدالة بالرغم  ، الثقة التي یمنحھا الأشخاص لنظام القضاء الجنائي

 )1(من احتكار الدولة لھ.

                                                            
الإسلام والعدالة مناقشة مستقبل حقوق الانسان في الشرق الأوسط وشمال افریقیا ، ترجمة واخرون ، عبدالوھاب الافندي  )1(

 .33، ص 2000، فصلت للدراسات والترجمة والنشر ، حلب،  1راتب شمعو ، سلسلة غرب وشرق ، ط
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